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29/09/2016تاریخ المناقشة 

جـــــــــامعة مــــــــولود معمــــري تیـــــزي وزو
السیاسیةالعلــوم الحقوق و كلیـــــــة

الحقوققسم  
د.م .نظام ل

لماستر في القانونــهادة اــذكرة لـــنيل شــمــــ

و العلوم الإجرامية الجزائيقانون ال:تخصص

تحت إشراف: إعداد الطالبتین:
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  ةــــاقشــة المنـــلجن

./أ

./أ

./أ

  ةــــاقشــة المنـــلجن

رئیسة..................................، تیزي وزو، جامعة مولود معمري)ب (مساعدةاذة أست، سیاد نبیلة

ةو مقرر ةمشرف........، تیزي وزو، جامعة مولود معمري)ا(أستاذة محاضرة ،ستیتي أونیسةداودي 

 ممتحنة...............................، تیزي وزو، جامعة مولود معمري)أ(مساعدةأستاذة ،بن طالب لیندا

بعزيز ليلى-

هلال نوارة-

أونيسة ستيتيداودي/د-



Je dédie ce modeste travail à :

Ma très chère grand-mère qui à autant souffre pour

Moi, qui me souhaite toujours que du bonheur.

A mes parents

Mon oncle et mes tantes

Tous mes amis et copines

Et aussi à une personne qui m’est chère que je porte

Dans mon cœur qui à su m’épaulé

Lydia

لیلى، نوارة

هدي هذا العملن

تینالعائلتین الكریمإلى 

بعزیز

    و                     

.هلال



اولا للّه سبحانه وتعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا العمل، الشكر

داودي ة الفاضلةتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق للأستاذكما ن

،القيمة اوتوجيهاته  ابخل علينا بنصائحها ولم تنا ثقتهتي منحالت ستيتيأونيسة

ساهم في إنجاز هذا العمل و لو بالكلمة الطيبة كل منكما نشكر



مقدمة

1

مقدمـة 

تعتبر القاعدة القانونیة  ولیدة البیئة الاجتماعیة فھي تتأثر بكل تغیر یطرأ على المجتمع 

وھذا نظرا للعلاقة التي تربط الظاھرة الإجرامیة  بتطور المجتمع ، لذا نجد التحولات التي 

الأموال یشھدھا العالم من دولة التنقل وسھولة المواصلات والتعاملات خارج الحدود ونقل 

بفضل التقنیات الحدیثة  للإعلام والاتصال ، أثرت كلھا على الجریمة كونھا  ھي الأخرى 

أخذت تتطور وتنمو، إذ نجدھا قد انتقلت من الطابع العشوائي التقلیدي إلى الطابع الھیكلي 

تقنیات التكنولوجیا و تمارس من طرف محترفین الذین المنظم ، تستعمل فیھا أحدث

.تصادي وذو مستوى ثقافي و إجماعيو نفوذ سیاسي واقیعتبرون ذ

ّ زاد من ، ممة الیوم جعلھا تأخذ أبعاد مختلفةفالتغیر الجذري الذي عرفتھ الجریم ا

تسع لیشمل دول قتصر على رقعة جغرافیة محددة بل ارتكابھا لا یخطورتھا إذ أصبح مكان ا

وغالبا ما تكون من الضحایا صا واحداً بل مجموعة برمتھا، كما أن الضحیة لم یعد شخ

.مجموعة من الدول إضافة إلى ھذا نجد الجاني یتسم بالنفوذ والذكاء والفطنة

في عصرنا الحالي إلى غیاب القیم تحول النوعي الذي عرفتھ الجریمة یرجع ال

د من نتشار الفساد بكل أنواعھ، مماّ أدى إلى ظھور نوع جدیوالإنسانیة والدینیة واالأخلاقیة 

للحدود الوطنیة، أو الإجرام العابر جریمة المنظمة العابرة الإجرام وھو ما یصطلح علیھ ال

ھتمام رجال ھذه الجریمة حدیث الساعة ومحور اتعدوللأوطان، الجریمة عبر الوطنیة،

.انون والفقھاء والمنظمات الدولیةالق



مقدمة

2

للحدود الوطنیة رغبة لذلك اخترنا دراسة موضوع مكافحة الجریمة المنظمة العابرة

في البحث في السیاسة التشریعیة ومختلف الآلیات التي كرسھا المشرع الجزائري لمكافحة 

.ھذه الجریمة لغرض بیان وضوح موقفھ من ھذه الجریمة نظرا لأھمیتھ

وفي ھذا الصدد سنحاول أن نضفي على ھذه الدراسة الموجزة نوعاً من التقییم لھدف 

ما مدى :بین نجاعتھ من عدمھا وذلك انطلاقا من إشكال قانوني یتمثل فيبیان النقاط التي ت

.فعالیة مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة في قانون الجزائري
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لفصل الأولا

للحدود الوطنیةالمنظمة العابرة الإطار القانوني لمكافحة الجریمة

الجریمة ظاھرة استفحلت على المستویین الدولي و الداخلي، إذ أصبحت تعتمد على 

نیة الجماعة الإجرامیة؛ و لضمان استمراریتھا تتبنى مشاریع بتنظیم ھیكلي مؤسساتي یحدد 

إجرامیة قائمة على التخطیط المحكم لتحقیق مجموعة الأھداف المسطرة بموجب مخطط 

عمل تستغل فیھ كل الوسائل غیر المشروعة و ذلك في إطار سریة تامة و احترافیة عالیة، 

ھرة العولمة بكل أشكالھا لتتخطى كما استفادت الجماعات الإجرامیة في نشاطھا من ظا

الحدود الإٌقلیمیة و تتوزع على أكثر من دولة، لذلك سمیت بالجریمة المنظمة العابرة للحدود 

الوطنیة أو الجریمة المنظمة عبر الوطنیة كمصطلح عام ینطوي على العدید من الأفعال 

.قیق و واضح لھلا یفید معناه الصحیح خاصة أنھ لم یوجد تعریف دبشكل الإجرامیة؛ 

قد أصبح الوجھ الجدید من الإجرام یشكل خطرا جدیدا على الدول سواء من الناحیة ھذا و

ضحت  ، حیث أ)المبحث الأول(الأمنیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة أو من الناحیة الاقتصادیة

بكل أشكالھا ة تحدي جدید لسیادة الدول ما أدى بھذه الأخیرة إلى سعیھا لمكافحة ھذه الجریم

.آلیات كفیلة بذلكوعن طریق تبني سبل 

وعیا منھ بضرورة ذلك تبني المشرع الجزائري حتمیة مكافحة الجریمة المنظمة، وبعد تأكد  

ة لھذا الوجھ الجدید من الإجرام تحدي مواجھتھا عن طریق سن قوانین تجرم الأشكال المختلف

طبیعة ھذا النوع القواعد إجرائیة تتماشى وفق و) ثانيالمبحث ال(تقریر العقاب المناسب لھا و

ار منظومة تتسم ذلك في إطتبعا لتطور موقفھ منھ و)المبحث الثالث(الخطیر من الإجرام 

.الخصوصیةبالتعدد و
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المبحث الأول

ماھیة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

اد البحث في مفھوم الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة یعد أمرا ضروریا لإیج

أن تداول ھذا المصطلح یمتد إلى فعالة لمكافحتھا والحد من انتشارھا؛ خاصة وإستراتیجیة

علیھ وظمة بشكل یوسع من ھذا المفھومأفعال إجرامیة لا ینطبق علیھا وصف الجریمة المن

ذه الجریمة عبر الحدود ثم إن امتداد نطاق ھ)المطلب الأول(بحث فیھ لضبطھ وجب علینا ال

تزاید معدلاتھا سواء على المستوى الدولي أو الوطني أصبح یشكل تھدیدا واضحا الوطنیة و

).المطلب الثاني(لسیادة الدول بكل أبعادھا 

المطلب الأول

مفھوم الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

ت، یانیفلزاید تداولھ من بدایة فترة الاالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة مصطلح ت

ضبط تعریفھا لوضعیة الوطنیة والدولیة للبحث في مفھومھا والتشریعات امما دفع الفقھاء و

من أجل تبیان طبیعتھا القانونیة وجب علینا و)الفرع الأول(بشكل یفید معناھا الصحیح 

تفادي ربطھا بغیرھا من الجرائم نحاول وبھدف تمییزھا و)الفرع الثاني(في أركانھا  بحثال

استنادا إلى تعدد صور الأفعال و)الفرع الثالث(ھا الممیزة لھا استخلاص بعض خصائص

).الفرع الرابع(الإجرامیة التي تنطوي علیھا نحاول بیان أھمھا 

الفرع الأول

للحدود الوطنیةتعریف الجریمة المنظمة العابرة

ون المصطلح إن ما یصعب عملیة تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ھو ك

صطلح یمتد إلى عدة جرائم، أركانھا فھذا المأمام جریمة واحدة لھا عناصرھا وسنا عام، إذ ل

لمعقدة ھا، إضافة إلى الطبیعة ااختلاف في التعاریف المقدمة لولھذا السبب وجد تباین و
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من ما یشكل صعوبة في إیجاد تعریف جامع ومانع لھا سواء م ة،لجریملھذه االمتشعبة و

.التشریعیةالناحیة الفقھیة و

:تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة من الناحیة الفقھیة:أولا

.مة في إطار الفقھنتطرق في ھذا الصدد إلى تعریف الجریمة المنظ

:الفقھ العربي للجریمة المنظمةتعریف -أ

"فقھاء العرب الذین عرفوا الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة نجد الفقیھ  نمن بی

تلك الجریمة التي أفرزتھا الحضارة المادیة «:بحیث عرفھا على أنھا"لنبھان محمد فاروق ا

قدمة لا یتمكن القانون من لكي تمكن الإنسان المجرم من تحقیق أھدافھ الإجرامیة بطریقة مت

ملاحقتھ بفضل ما أحاط بھ نفسھ من وسائل یخفي بھا أغراضھ الإجرامیة و لابد لتحقیق ھذه 

)1(.»نغایة من تعاون مجموعة من المجرمیال

تطرقھ إلى ھدف الجریمة المنظمة إلا أن ھذا التعریف لم یسلم من الانتقاد من ناحیة عدم 

من جھة أخرى أعیب علیھ أنھ أرجع الجریمة المادي من جھة، والذي یتمثل في الربحو

الثورة الصناعیة، بینما شھدت المادیة أي التطور التكنولوجي والمنظمة إلى الحضارة

)2(.التي تشكل أقدم صور الجریمة المنظمةذ القدم جریمة القرصنة البحریة والبشریة من

:تعریف الفقھ الغربي للجریمة المنظمة-ب

ذي عرف الجریمة الHERNEYWARENOمن بین الفقھاء الغربیین نجد الفقیھ 

من النشاط، بل ھي تقنیة لیست نوعا«:دود الوطنیة على النحو التاليللحالمنظمة العابرة 

اح كبیرة لھا القدرة على دخول أي عمل أو صناعة لتحقیق أربللعنف والرعب والفساد،

)3(.»تكار بعض الأنشطة التي تحقق أرباحا طائلةضمان احوغایتھا الأساسیة إقامة 

، دار )دراسة مقارنة(طة الجنائیة والجریمة المنظمة كآلیة لمكافحة الجریمة المنظمةالمنظمة الدولیة للشر،م عادلورعك -1
.15، ص 2013یدة، الإسكندریة، مصر، دالجامعة الج

مذكرة ماجستیر تخصص القانون الجنائي لجریمة المنظمة العابرة للحدود وآلیات مكافحتھا دولیا براھیمي فیصل، ا-2
.09، ص 2004، لبلیدةالب الدولي، جامعة سعد دح

.14، ص نفس المرجع عكروم عادل،-3
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)1(.الماديتم انتقاد ھذا التعریف كونھ حصر ھدف الجریمة المنظمة في تحقیق الربح

:تعریف الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة من الناحیة التشریعیة:ثانیا

نظمة في ثلاث الجریمة المتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى اختلاف التشریعات في تعریف

الأول یعرفھا بدلالة المنظمات الإجرامیة التي تمارس أنشطتھا الإجرامیة دون :اتجاھات

الثاني فقد عرفھا في صلب قوانینھ ؛ أما)2(اعتبار للحدود الجغرافیة مثل المشرع السویسري

الجریمة «الروسيقانون العقوبات من   216العقابیة مثل المشرع الروسي و ذلك في المادة 

المنظمة ھي جریمة خطیرة ترتكب من قبل مجموعة منظمة متحدة أنشأت بھدف ارتكاب 

جرائم خطیرة أو ترتكب من قبل جمعیة العصابات الإجرامیة المنظمة و التي أنشأت لنفس 

تعریف دقیق لھا، و ھو ما اتجھت إلیھ أغلب لم یعطي لاتجاه الثالث فا ا؛ أم)3(»الغرض

)4(.التشریعات

تجھ إلیھ المشرع الجزائري بحیث نجد التشریع الجزائري خال من تجریم مستقل اھو ما 

كذلك لم یشتمل على تعریف لھا، بالرغم من كونھ منظمة العابرة للحدود الوطنیة، وللجریمة ال

كذا ي،قانون العقوبات الجزائرمن  176قد جرم تكوین جمعیة الأشرار بموجب نص المادة 

بحیث یعد تشكیل جمعیة ،)5(زائري جقوبات العانون الق من177 المادةالمشاركة في تكوینھ 

)6(.أشرار النواة الأولى لتكوین المنظمات الإجرامیة

من جھة أخرى نجده قد استعمل مصطلح الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة في قانون 

ورد ھذا المصطلح في قوانینكما  ،)مكرر65، مكرر51، 45، 16م (الإجراءات الجزائیة 

.21سابق، ص براھیمي فیصل، مرجع -11
ر في القانون، فرع تحولات مذكرة ماجستی،الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ةحقرایش سامیة، التعاون الدولي لمكاف-2

.22-21، ص ص 2009زو، وجامعة مولود معمري، تیزي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة الدولة،
.21ص مة المنظمة ، مرجع سابق ،المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  و الجریعكروم عادل،  -3
.22-21، ص ص مرجعنفس السامیة، قرایش -4
-66،المعدل و المتمم للأمر رقم 2006دیسمبر سنة 20، المؤرخ في 23-06من القانون رقم    177المادة    -5

مد فوزي صالح، الجریمة المنظمة مح،  انظر ایضا 2006الصادر في دیسمبر 84،   الجریدة الرسمیة عدد ،156
، المدیةارسف ، كلیة الحقوق، جامعة یحيالإنسانماجستیر في القانون الدولي لحقوقمذكرة ،وأثرھا على حقوق الإنسان 

.14، ص 2008-2009
دراسات مذكرة ماجستیر فرع ال،"دراسة في الظاھرة والآلیات "الإفریقي، نقوش حنان، الجریمة المنظمة في الساحل-6

.179، ص 2012-2011، 3لإعلام، جامعة الجزائر ااتیجیة، كلیة العلوم السیاسیة والاستر
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المتعلقة 20في المادةالمتعلق بمكافحة الفساد 11-05خاصة متفرقة مثل القانون رقم

)1(.بالمصدر الإجرامي للأموال محل الإخطار بالشبھة

:تعریف الجریمة المنظمة من طرف المنظمات الدولیة: ثالثا     

المنظمة العابرة للحدود الوطنیة من طرف العدید من المنظمات لقد تم تعریف الجریمة 

الدولیة، من بینھا منظمة الاتحاد الأوربي لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، 

المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة إضافة إلى منظمة ھیئة الأمم المتحدة التي نجدھا بذلت كل 

المؤتمر ریمة سواء عن طرق عقد مؤتمرات و التي نذكر منھاما بوسعھا لمكافحة ھذه الج

، أو عن طریق إبرام اتفاقیات و لعل 1975الخامس بجنیف سویسرا المنعقد في سبتمبر 

و التي تعتبر تتویجا لجھود  2000أھمھا اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة لسنة 

جعیة العالمیة لمكافحة الجریمة المنظمة حیث دولیة متواصلة فھي بمثابة الإطار و الر

:تطرقت في مادتھا الثانیة إلى تعریف الجریمة المنظمة على النحو التالي 

یقصد بتعبیر جماعة إجرامیة منظمة جماعة ذات ھیكل تنظیمي مؤلفة من ثلاثة -

احدة أو أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بھدف ارتكاب و

أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لھذه الاتفاقیة، من أجل الحصول بشكل 

.مباشر أو غیر مباشر على منفعة مالیة أو مادیة أخرى

سلوك یمثل جرما یعاقب علیھ بالحرمان التام من "جریمة خطیرة "یقصد بتعبیر -

.بعقوبة أشدالحریة لمدة لا تقل عن أربع سنوات أو 

یقصد بجماعة ذات ھیكل تنظیمي غیر مشكلة عشوائیا لغرض الارتكاب الفوري لجرم -

ما، ولا یشترط أن یكون لأعضائھا أدوارا محددة أو صفة الدوام لأعضائھا أو الاستمراریة 

)2(.في تشكیلھا أو ھیكلتھا

.21مرجع سابق، ص المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة و الجریمة المنظمة،عكروم عادل،-1
.46، ص 2013شبیلي مختار، الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، دار ھومة، الجزائر، -2
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الفرع الثاني

الوطنیةأركان الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

من المعلوم أن الجریمة تقوم على الركن المادي والمعنوي بالإضافة إلى الركن الشرعي 

الذي تستمد أساسھا القانوني منھ، إلا أن الأمر یختلف بشأن الجریمة المنظمة، خاصة فیما 

یتعلق بركنھا المادي الذي نجده یختلف حسب نوع النشاط محل الجریمة، فمثلا إذا كانت 

جریمة تجارة بالأسلحة فإن ركنھا المادي یختلف عن جریمة الاتجار بالمخدرات أو أي ال

)1(.نشاط إجرامي آخر

ھذا ما جعلنا نستند إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة باعتبارھا 

.المرجعیة العالمیة لمكافحتھا، لتحدید أركانھا

أن الجزائر صادقت على ھذه الاتفاقیة بموجب المرسوم وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلى

.55-02الرئاسي رقم 

:وفي ھذا السیاق فإن أركان الجریمة المنظمة تتمثل في

:الركن المادي-1

یتمثل بصفة عامة في السلوك الإجرامي الذي ھو نشاط الإنسان في العالم الخارجي، إذ لا 

فیما یخص الجریمة المنظمة العابرة للحدود یمكن ارتكاب جریمة دون سلوك مادي، أما 

الوطنیة فإن مجرد الاتفاق بین مجموعة من الأفراد على تأسیس منظمة إجرامیة لابد من 

توفر مجموعة من الشروط المنصوص علیھا في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

.المنظمة

:الركن المعنوي-2

.العمدیة فھي تستوجب القصد الجنائي العام والخاصباعتبار الجریمة المنظمة من الجرائم

.47، ص 2010، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، الأردن، )دراسة تحلیلیة(جھاد محمد البریزات، الجریمة المنظمة -1
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:القصد الجنائي العام-أ

یتمثل القصد الجنائي العام في ھذه الجریمة في إنشاء منظمة إجرامیة بغرض ارتكاب 

الجرائم الخطیرة، والذي یقوم على عنصرین العلم والإرادة، إذ یجب أن یعلم كل عضو من 

المنظمة الإجرامیة، وأن یكون العلم بالغرض الذي أنشأت أعضاء المنظمة الإجرامیة طبیعة

.من أجلھ وأن النشاط الإجرامي یعاقب علیھ القانون

أما الإرادة فیجب أن تنصرف إلى الانتماء للمنظمة الإجرامیة وأن تتجھ إلى ارتكاب 

.الجریمة محل التنظیم

:القصد الجنائي الخاص-ب

)1(.جرامي یھدف إلى الحصول على الربحفیتمثل في كون ھذا التنظیم الإ

الفرع الثالث

خصائص الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

تتمیز الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة بعدة خصائص جعلتھا تتمیز عن الجرائم 

:لھذا یمكن حصر أھم ھذه الخصائص في:الأخرى

أي أنھ یوجد نظام یحدد طبیعة العمل داخل المنظمة الإجرامیة، إذ نجد :التنظیم)1

.أعضاء الجماعة الإجرامیة لا یرتكبون الجریمة بشكل منفرد بل في إطار ھذا التنظیم

أي الدیمومة في ممارسة النشاط الإجرامي، حیث أن زوال أحد :الاستمراریة)2

.تمرون في ارتكابھم لجرائمھمالأعضاء لا یؤثر على بقاء الأعضاء الأخرى، فیس

ھو الإعداد الجید لارتكاب الجریمة لأن ھذه الأخیرة لا ترتكب عشوائیا بل :التخطیط)3

.في إطار محكم جدا

یعتبر الربح المادي الھدف الأساسي من ارتكاب الجرائم في :تحقیق الربح المادي)4

.غالب الأحیان

.23-22صمحمد فوزي صالح، مرجع سابق، ص-1
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جمیع أعضاء الجماعة إن السریة مفروضة على:السریة التامة في العمل)5

.الإجرامیة، یطلق علیھا قانون الصمت

أي أن النشاط الإجرامي یتوزع على أكثر من دولة، وقد :أنھا جریمة عبر وطنیة)6

)1(".الدولیة"یشمل العالم كلھ، بمعنى أنھا تتصف بصفة 

یرجع ھذا الوصف إلى المرونة والقدرة على التأقلم مع :الابتزازالقدرة على التكیف و)7

الأوضاع المختلفة الذي یتمتع بھ أعضاء الجماعات الإجرامیة المنظمة، بحیث تتمتع 

بسھولة التكیف مع البیئة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع الذي تنشط 

)2(.فیھ

ظمة حیث یتم ترتیب أعضائھا یعتبر من أھم خصائص الجریمة المن:التدرج الھرمي)8

في شكل ھرمي، یكون الرئیس أو القائد في قمة الھرم یتمتع بسلطة إصدار الأوامر  

)3(.والقرارات التي یجب على الأعضاء الآخرین في القاعدة تنفیذھا

الفرع الرابع

أنواع الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

كما سبق الإشارة إلى عمومیة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، بحیث ینطوي 

على جرائم عدیدة فإن حصر وتصنیف الأفعال الإجرامیة أمر لیس بالسھل، ما دفع إلى 

محاولة إیجاد مجموعة من الشروط للقول بأن فعل إجرامیا معینا یصلح أن یطلق علیھ تسمیة 

:العابرة للحدود الوطنیة وتتمثل فیما یليالجریمة المنظمة

أن ترتكب الجریمة في أكثر من دولة واحدة.

أن ترتكب في دولة واحدة ویكون الإعداد لھا في دولة أخرى.

أن ترتكب من طرف جماعة إجرامیة معروفة في الإجرام الدولي.

.46جھاد محمد البریزات، مرجع سابق، ص -1
،)01(، العدد مخبر نظام الحالة المدنیةون مجلة صوت القانلمكافحة الإجرام المنظم،یعقر الطاھر، التعاون الدولي -2

.123-122، ص ص 2014جامعة  خمیس  ملیانة  
أسالیب مكافحتھا، بحث معد للترقیة لرتبة زائد في قوى الأمن الداخلي، معھد قوى ني عارف، الجریمة المنظمة ویغلای-3

).09(، ص 2008، ن.م.دالأمن الداخلي،
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1(.أن ترتكب الجریمة في دولة معینة لكن آثارھا تمتد إلى دولة أخرى(

:اعتمادا على ھذه الشروط نحاول بیان أھم أنواع الجریمة المنظمةو

تعتبر من أبرز صور الإجرام المنظم والأكثر انتشارا في :الإتجار بالمخدرات:أولا

.المجتمعات المعاصرة

ازداد خطورة الجریمة المنظمة مؤخرا، حیث امتد نشاط الجماعات :الإتجار بالأسلحة:ثانیا

الإجرامیة المنظمة إلى احتراف تجارة الأسلحة بمختلف أنواعھا وھو ما أدى إلى كثرة 

.النزاعات المسلحة التي یشھدھا العالم، خاصة منطقة الساحل الإفریقي وبعض الدول العربیة

تلجأ المنظمات الإجرامیة إلى الاتجار بالأطفال  :لأشخاص واستغلالھمالاتجار با: ثالثا

والنساء واستغلالھم سواء في الدعارة والبقاء أو استخدامھم في بعض النشاطات الإجرامیة، 

بحیث یشكل الاتجار بالأشخاص موردا ھاما لبنیة الجماعات الإجرامیة ما یضمن 

)2(.ارة تحقیق أرباح مادیة طائلةاستمراریتھا، والھدف الرئیسي لھذه التج

المطلب الثاني

مخاطر الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

إلغاء الجماعات الإجرامیة المنظمة للحدود الإقلیمیة من عقبات مشاریعھا الإجرامیة 

القائمة أساسا على الكسب المادي غیر المشروع و الذي تستغل من أجل تحقیقھ كل الوسائل 

المتاحة، أدى إلى امتداد دائرة الإجرام المنظم إلى كل المجالات و بالتالي أصبح یشكل 

رامیة الأخطر على المجتمع الدولي سواء من الناحیة الأمنیة، خاصة النشاط الظاھرة الإج

المتعلق بالإتجار غیر المشروع في السلاح الذي یؤدي إلى كثرة النزاعات المسلحة و 

كما امتد النشاط غیر المشروع للجماعات )الفرع الأول(التوترات الأمنیة و الإرھاب الدولي 

جال السیاسي بغرض إفساد مؤسسات الدولة و فرض السیطرة الإجرامیة المنظمة إلى الم

و لما یكون الربح المادي عنوانا واضحا للمشاریع الإجرامیة )الفرع الثاني(على أنظمتھا 

.09، ص 2008المنظمة عبر الوطنیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، الجریمة فرج یوسفأمیر -1
.83-76ص ، مرجع سابق، صالبریزاتجھاد محمد-2
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فإن كل شيء یتم تثمینھ حتى لو كان غیر مشروع لیصبح التعامل في ھذا الأخیر مصدرا 

اء العالم، ثروة یلجأ أصحابھا إلى كسر لثروة المنظمات الإجرامیة التي تتوزع في كل أنح

الأسواق العالمیة عن طریق تبییض عائداتھم الإجرامیة و الغیر مشروعة و طرحھا للتداول، 

، و لما كان الأمن و الاستقرار )الفرع الثالث(ما من شأنھ الإضرار بالاقتصاد الدولي 

تمع فإن أي خلل في توازن السیاسي و النمو الاقتصادي من المؤشرات الدالة على رقي المج

).الفرع الرابع(ھذه المؤشرات ینعكس علیھ سلبا 

الفرع الأول

الأخطار الأمنیة

اتساع النطاق المكاني للجریمة في شكل منظم و تعدد مجالات الإجرام الذي یشمل كل ما 

لى یمكن تثمینھ بطرق غیر مشروعة خاصة التعامل غیر المشروع في الأسلحة الذي یؤدي إ

، الموجھة )1(تنامي ظاھرة الإجرام المنظم و زیادة حجم ثروات الجماعات الإجرامیة المنظمة

الذي یؤدي إلى اختلال )2(إلى دعم الجماعات الإرھابیة و تمویل الخلافات الدینیة و العرقیة 

)3(معادلة الاستقرار الأمني و السیاسي، بحیث أصبحت الجریمة المنظمة تشكل خطرا أمنیا

ى الصعید الداخلي للدول و الذي یفرض على سلطاتھا التعامل مع الأوضاع الخارجیة عل

المحیطة بھا و التي قد تأثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الأمن الوطني و الذي یعني 

خاصة بعد تنامي ظاھرة الإتجار غیر )4(استقرار الدولة و طمأنینة أفراد المجتمع فیھا

طرف مافیا الإتجار الممنوع بالأسلحة سواء فیما بین الجماعات المشروع بالأسلحة من

الإجرامیة أو مع التجار الشرعیین في الأسلحة و التي حفزت تنامي الحركات الانفصالیة في 

العالم و تغذیة الصراعات بین الدول، كما أدت إلى تشكیل الجماعات الإجرامیة ترسانة من 

)5(.الإجرامیة و التي قد تصل إلى مرتبة الأعمال الإرھابیةالأسلحة تمكنھا من تنفیذ عملیاتھا

وھو ما یحصل في منطقة الساحل الإفریقي وأغلب الدول الإفریقیة الشرقیة نظرا لطبیعتھا 

.56مرجع سابق، ص المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ،عكروم عادل، 1
.62، ص 2013دریة، ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكن)دراسة مقارنة(عكروم عادل، جریمة تبییض الأموال -2
،http://hdl.handle.net/123456789/480ك نوال، عبدلالي عبد القادر، الأخطار الأمنیة للجریمة المنظمة یبومل -3

.17/05/2016تم تصفحھ 
.174نقوش حنان، مرجع سابق، ص -4
، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، )دراسة مقارنة(علاقتھ بمكافحة الإرھاب و، غسل الأموال ابن طالب لیند-5

.40، ص 2011
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الجغرافیة وضعف السیاسة الأمنیة فیھا، ونفس الشيء كذلك بالنسبة لبعض الدول العربیة 

.لتنظیمات الإرھابیةالتي تعیش أوضاعا أمنیة صعبة بسبب خطر ا

الفرع الثاني

الآثار السیاسیةالأخطار و

إن امتداد نشاط المنظمات الإجرامیة عبر الحدود یمثل تحدي واضح لسیادة الدول على 

أقالیمھا، و التھدید السیاسي للدولة بحیث تلجأ الجماعات الإجرامیة المنظمة إلى خطط 

إجرامیة بأھداف دقیقة و واضحة حتى تفرض سیطرتھا على النظام السیاسي للدولة و تتمثل 

:)1(یليھذه الخطط فیما

:السیطرة علیھإفساد النظام السیاسي و:أولا

یسعى ذوي رؤوس الأموال الطائلة غیر المشروعة الناتجة عن النشاط الإجرامي إلى النفاذ 

داخل المؤسسة السیاسیة للدولة بغرض التأمین على أنشطتھم غیر المشروعة و ذلك عن 

حملاتھم الانتخابیة و التلاعب في نتائج طریق التأثیر على الأحزاب السیاسیة و تمویل 

و )2(الانتخابات و ھو ما من شأنھ أن یساعد على وصول الجماعات الإجرامیة إلى الحكم

)3(.بالتالي التأثیر على المنظومة القانونیة بشكل یخدم مصالحھا

:إفساد العدالةالقضاء على الدیمقراطیة :ثانیا

لیة على مقومات الدیمقراطیة والحكم الراشد، كما ینعكس فساد النظام السیاسي بطریقة آ

ینعكس كذلك على مبادئ العدالة، حیث تلجأ المنظمات الإجرامیة إلى بعث الفساد وسط 

، وھو ما یضمن للجماعات )4(رجال القانون بغرض تجمید الإجراءات القانونیة في حقھم

لثروات بطریقة غیر الإجرامیة جوا مناسبا لأنشطتھا الإجرامیة والسعي نحو جمع ا

.مشروعة

.87مرجع سابق، ص الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة  ،شبیلي مختار،-1
.59-57مرجع سابق، ص ص ،ابن طالب لیند-2
الفساد یة لجریمة تبییض الأموال، ملتقى وطني حول مكافحةغیر الاقتصادت عبد الحق، الآثار الاقتصادیة وبن تفا -3
بر العولمة و القانون الوطني، جامعة مولود معمري، تیزي وزو یومي ، مخوالعلوم السیاسیةتبییض الأموال، كلیة الحقوقو

.162، ص 2009مارس 11و 10
.89-88ق، ص ص مرجع سابالجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة ،شبیلي مختار، -4
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الفرع الثالث

الآثار الاقتصادیةالأخطار و

تحریر التجارة وتوحید أسس السوق العالمیة وتسھیل حركة رؤوس الأموال بفعل العولمة 

شجع على عولمة الإجرام )1(وانحصار سیادة الدولة وصعوبة التحكم في السیاسة الاقتصادیة

في شكل منظم أصطلح علیھ الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو الجریمة المنظمة 

)2(.عبر الوطنیة وذلك بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

وكون الھدف الرئیسي لھذه الأخیرة ھو الكسب المالي الھائل وغیر المشروع فإن معظم 

مشاریعھا الإجرامیة ذات طابع مالي تظھر في شكل أوضح من خلال جریمة تبییض الأموال 

أو غسل الأموال المحصلة من المشاریع الإجرامیة عن طریق إخفاء المصدر الغیر المشروع 

وھو ما من شأنھ أن یؤدي إلى )3(ام بعملیات احتیالیة لإدماجھا في السوقلھا من خلال القی

الإخلال بتوازن المؤشرات الاقتصادیة، ما یعني أن تبییض الأموال یشكل خطرا على 

)4(.الاقتصاد الدولي والوطني، ذلك أنھ یؤثر سلبا على قواعده الأساسیة بشكل یتعذر تقویمھ

:المستوى العالميالآثار الاقتصادیة على :أولا

باعتبار أن الجماعات الإجرامیة المنظمة، تسعى لتحقیق الربح المادي عن طریق الحصول 

بطریقة غیر مشروعة على كل ما یمكن تثمینھ كالاستحواذ على الاختراعات والاكتشافات 

واستغلالھا أو تقلید علاماتھا التجاریة وطرحھا في السوق العالمیة والمحلیة للإضرار 

لشركات صاحبة الحق فیھا، كما تلجأ كذلك إلى إخفاء أو تمویھ للمصدر غیر المشروع با

.لأنشطتھا، وھو ما یؤدي إلى عدم استقرار السوق العالمیة

باعتبار أن تبییض الأموال غالبا ما یتم من خلال البنوك فإن دخول الأموال غیر المشروعة 

في السوق المالیة یؤدي إلى إفساد النظام المالي وتأزمھ وصعوبة التحكم في السیاسات 

.75ص ع سابق مرجالجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة ، شبیلي مختار،-1
المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة،الدورة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة -2

2002فبرایر 5، المؤرخ في 55-02الرئاسي رقم ، المصادق علیھا  بتحفظ  بالمرسوم 2000عامالخامسة والعشرون 
.2002فبرایر 10،الصادر بتاریخ 2الجریدة الرسمیة ،عدد

158بن تفات عبد الحق، مرجع سابق، ص -3
.47-46الجریمة المنظمة، مرجع سابق، ص ص والمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةل ،م عادعكرو-4
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وھو ما أدى إلى تكاثف المساعي الدولیة لمواجھتھا في العدید من المؤتمرات الدولیة )1(المالیة

من آثارھا السلبیة على الاقتصاد الدولي خاصة وأن وجود منفذ للعائدات الإجرامیة للحد 

)2(.یساھم أكثر في توسع نطاق الإجرام المنظم لارتباطھا بأنشطة إجرامیة خطیرة أخرى

:الآثار الاقتصادیة على المستوى الوطني:ثانیا

عولمة التي سمحت بسھولة حركة موازاة مع التطور الحاصل في العالم وتزاید الاتجاه نحو ال

فإن خطر التأثیر السلبي للإجرام )3(رؤوس الأموال في الأسواق العالمیة وربطھا ببعضھا

المنظم على الاقتصاد العالمي یجد منفذه إلى الاقتصاد المحلي للدول وذلك إما بطریقة 

.مباشرة أو غیر مباشرة

:الآثار المباشرة على الاقتصاد الوطني)1

:نخفاض الدخل القوميا)أ

تشكل الأموال الناتجة عن عملیة تبییض الأموال اقتطاعات من الدخل القومي وخسارة للقیمة 

الجبائیة والضریبیة التي تشكل موردا ھاما للخزینة العمومیة للدول، مما یؤدي إلى خلق نوع 

)4(.لدولةمن عدم التوازن بین سعر الصرف والفائدة وعدم دقة المؤشرات الاقتصادیة ل

:تدھور قیمة العملة الوطنیة)ب

بحیث أن تھریب الأموال إلى الخارج بھدف إخفاء مصدرھا غیر المشروع یؤدي إلى تدھور 

قیمة العملة الوطنیة والتي تعتبر مؤشرا ھاما للنمو الاقتصادي للدولة بسبب زیادة الطلب 

رج بھدف استغلالھا في على العملات الصعبة من خلال فتح الحسابات البنكیة في الخا

)5(.الخارج

:الآثار غیر المباشرة على الاقتصاد الوطني)2

:التأثیر السلبي على الاستثمار)أ

إن خروج الأموال المبیضة الناتجة عن مختلف الأنشطة الإجرامیة للجماعات المنظمة من 

خلال المصارف في شكل عملة صعبة قابلة للتھریب یحدث خلل في قواعد الاستثمار 

.91-90مرجع سابق، ص ص الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة ،،شبیلي مختار-1
.49، مرجع سابق، ص ابن طالب لیند-2
.مرجع سابق، ص ص الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، شبیلي مختار،-3
.160-159بن تفات عبد الحق، مرجع سابق، ص ص -4
.51، مرجع سابق، ص ابن طالب لیند-5
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المشروع وإبعاد المستثمرین الحقیقیین سواء الوطنیین أو الأجانب، وھو ما یؤدي إلى إفساد 

ن لدخول الأموال غیر المشروعة تأثیره السلبي كذلك على الدول التي مناخ الاستثمار، كما أ

)1(.یتم غسلھا أو تبییضھا فیھا، إذ یعزف أصحابھا عن استثمارھا في الاقتصاد الوطني

:انخفاض حجم الادخارتزاید معدلات التضخم و)ب

المصارف، أو كنتیجة غیر مباشرة للعائدات الإجرامیة المبیضة عن طریق القنوات البنكیة و

عن طریق عملیات مضاربة على سلع و خدمات ذات ارتباط وثیق بالقدرة الاستھلاكیة لفئات 

بحیث تساھم عملیات غسیل الأموال في تضخم اقتصادي ینعكس سلبا )2(واسعة من المجتمع

على القدرة الشرائیة لفئات معینة في المجتمع، و ھو ما یؤدي إلى تعمیق التفاوت في توزیع 

و ھو ما من شأنھ أن ینعكس سلبا على الادخار ما یدفع )3(الدخل القومي بین ھذه الفئات

ارجیة و إتباع سیاسة الجبایة الضریبیة لحل مشكل انخفاض بالدول إلى اللجوء للاستدانة  الخ

المدخرات التي تعیق الاستثمار و تشكل عجز في المیزانیة، و التي بدورھا تؤدي إلى ركود 

)4(.الاقتصاد الوطني

الفرع الرابع

و الآثار الاجتماعیةالأخطار 

إن سعي المنظمات الإجرامیة نحو كسب الثروة جعلھا تلغي كل ما یعیق تحقیق ھدفھا من 

اعتباراتھا، إذ لم یعد خطرھا یقتصر على سیاسة وأمن واقتصاد الدولة، بل امتد لیشمل 

الأفراد البسطاء في المجتمع حیث أصبح الوسط الاجتماعي للأفراد یبعث على عدم 

الفرد بحد ذاتھ یمكن تثمینھ لحساب جشع المنظمات الإجرامیة الاستقرار بعد أن أصبح

)5(.للكسب المالي وھو ما یشكل خطرا على الأفراد ویؤثر سلبا على الركائز الاجتماعیة

العائدات الإجرامیة الھائلة للجماعات الإجرامیة المنظمة :انتشار الطبقیة في المجتمع:أولا

التي یتم تبییضھا وإضفاء الشرعیة علیھا تؤدي إلى إخلال التوازن بین الأفراد وخلق طبقیة 

.54-52روم عادل، جریمة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص ص عك -1
.72مرجع سابق، ص ،ابن طالب لیند-2
.161-160بن تفات عبد الحق، مرجع سابق، ص ص -3
.57عكروم عادل، جریمة تبییض الأموال، مرجع سابق، ص ص -4
.93مرجع سابق، صالجھاز العالمي لمكافحة الجریمة لمنظمة ،شبیلي مختار،-5
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وھو ما ینعكس سلبا على الوضع الاجتماعي للأفراد، )1(فیھ لصالح الجماعات الإجرامیة

وضع الاقتصادي و حتى السیاسي في المجتمع حیث ینتشر الفساد وسیطرة المجرمین على ال

)2(.ما یعني فساد الدولة

:الأوبئةانتشار القیم السلبیة و:ثانیا

تؤدي رؤوس الأموال غیر المشروعة التي یتم تبییضھا أو غسلھا وھیمنة الجماعات 

الإجرامیة المنظمة علیھا واستثمارھا في كل ما ھو غیر مشروع، خاصة النشاط المتعلق 

)3(.بالاتجار بالأشخاص والمزایدة علیھم بشكل خال من أي اعتبار لإنسانیة الإنسان

وذلك إما بغرض الجنس والبغاء أو المتاجرة في أعضاءھم، وھو ما ینعكس سلبا على 

المجتمع حیث تكثر الجرائم وانتشار الأخلاق الفاسدة وحتى فساد الأنساب بسبب زیادة 

رعیة والتي تؤول إلى سوق التسول، وكذا تدھور المستوى الثقافي معدلات الولادة غیر الش

)4(.لأفراد المجتمع، وھو ما یشكل كارثة اجتماعیة وعبئ على الدولة

كما أن لظاھرة الإجرام المنظم أثرا سلبیا على صحة أفراد المجتمع خاصة النشاط 

الأشخاص المدمنین علیھا المتعلق بتجارة المخدرات، نظرا للأثر المباشر لھا على صحة

)5(.خاصة الشباب منھم

:انتشار الآفات الاجتماعیة: ثالثا 

إن سیرورة الجماعات الإجرامیة المنظمة قوة اقتصادیة بسبب الأموال الطائلة الناتجة عن 

أنشطتھم الإجرامیة بعد تبییضھا یؤدي إلى انتشار الآفات الاجتماعیة خاصة البطالة بین 

فاءات إذ یسعى ذوي رؤوس الأموال غیر المشروعة على إبعادھم من الشباب ذوي الك

)6(.الوظائف التي یمكن أن تؤدي بھم إلى كشف مصدر أموالھم غیر المشروعة

.55، مرجع سابق، ص ابن طالب لیند-1
.55-54، ص ص ، مرجع سابقالجریمة المنظمةمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة وعكروم عادل، ال-2
.94مرجع سابق، ص الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، شبیلي مختار، -3
قوانین العربیة والقانون الولأعضاء البشریة وعقوباتھا في الشریعة اص وخلي، جرائم الإتجار بالأشخاشییعبد القادر ال-4

.121-120، ص ص 2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، الدولي
.56، مرجع سابق، ص ابن طالب لیند-5
انونیة الأنظمة القدراسة على ضوء التشریعات و(موال ملھاق فضیلة، وقایة النظام البنكي الجزائري من تبییض الأ-6

.99، ص 2013، دار ھومة، الجزائر، )ساریة المفعول
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المبحث الثاني

النصوص القانونیة الموضوعة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة العابرة 

للحدود

نتیجة للأخطار التي تنطوي علیھا الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة من انعدام 

الأمن والاستقرار، واختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي لجأ المجتمع الدولي إلى 

التجریم ھذا الوجھ الجدید من الإجرام وتبني استراتیجیة خاصة من أجل مكافحتھا وردع 

.الجناة

على اعتبار الجزائر حاضرة في مثل ھكذا مواقف و ھذا بحكم الأوضاع التي عایشتھا و

و التي انعكست سلبا على المجتمع الجزائري، فإن المشرع الجزائري لجأ إلى تجریم ھذا 

و )المطلب الأول(الدولیة و ھذا في قانون العقوبات مع المواقفالنوع من الإجرام موازاتا 

مع تزاید خطورة ھذه الظاھرة الإجرامیة و اتساع نطاقھا لیشمل العدید من المجالات كانتشار 

الفساد و تزاید خطر السموم المتدفقة من الحدود نحو الوطن سواء كسوق استھلاك أو 

ي منطقة الساحل الإفریقي و التدفق كمنطقة عبور و كذا تصاعد التھدید الأمني خاصة ف

الكثیر من السلاح من الحدود فإن المشرع الجزائري تدارك ھذه الأنشطة الإجرامیة الخطیرة 

).المطلب الثاني(و ھذا بسن قوانین متفرقة خاصة بكل جریمة على حدى 

المطلب الأول

باتمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة في ضل قانون العقو

رغبة من المشرع الجزائري في مسایرة التطورات الدولیة ھذا من جھة، ومكافحة 

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة من جھة أخرى، قام بتكریس قواعد قانونیة في 

أو )الفرع الأول(قانون العقوبات للتصدي لھذه الظاھرة سواء ما تعلق منھا بناحیة التجریم 

).الفرع الثاني(ب ناحیة العقا

تطبیقا لمبدأ الشرعیة الجزائیة الذي یحكم –التجریم والعقاب –ویعد ھذین الأخیرین 

.المجال الجزائي
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الفرع الأول

مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة في شق التجریم

التجریم على إسباغ صفة التجریم على أنماط معینة من الأنشطة، كونھا تشكل یعرف

)1(.انتھاكا لمصالح یقرر المشرع حمایتھا

وفي ھذا الإطار جرم المشرع الجزائري مجموعة من الأفعال التي تندرج ضمن ظاھرة 

:الإجرام المنظم العابر للأوطان وھي كما یلي

تكوین العصابات والمؤامرات وھذا في القسم الرابع من الفصل الأول الذي جریمة

إلى 84من المادة "جنایات التقتیل والتخریب المخلة بالدولة "جاء تحت عنوان 

.87المادة 

 الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة وھذا في القسم الرابع مكرر من الفصل الأول الذي

87، وھذا من المادة"صوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة الجرائم المو"جاء بعنوان 

)2(.10.مكرر87المادة  ىمكرر إل

 وتجدر بنا الإشارة أن المشرع الجزائري كان في ھذه المرحلة لم یصادق بعد على

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، حیث جاءت 

تمل على كل النشاطات التي تنطوي ضمن الجریمة المنظمة ھذه المواد قاصرة لا تش

)3(.العابرة للحدود الوطنیة، وھذا بخصوص جریمة تكوین العصابات والمؤامرات

 أما فیما یخص الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة، فھناك اختلاف بین الفقھ حول

یمة المنظمة اعتبارھا جریمة منظمة أم لا اذ تنفرد بعدة خصائص تمیزھا عن الجر

)4(.العابرة للحدود الوطنیة

.7، ص مرجع سابق ،سامیةقرایش-1
، الجریدة 2014فبرایر 4،المؤرخ في 156-66، المعدل والمتمم الأمر رقم 01-14مكررمن الامر رقم 87المادة -2

.2014فبرایر 16،الصادر في07الرسمیة عدد 
.175بق، ص سا، مرجع لیندابن طالب-3
2010-2007الجریمة المنظمة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء  ، ، فؤادكروم-4
.21الجزائر، ص،
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 أما بعد مصادقة المشرع الجزائري على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة

المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، حیث حاول مسایرة التطورات الدولیة وفي ھذا 

:السیاق نجد قد وسع من دائرة التجریم، إذ جرم الأفعال الآتیة

الأشرار ومساعدة المجرمین وھذا في القسم الأول من الفصل السادس تحت جمعیات

177-177-176عنوان الجنایات والجنح ضد الأمن العمومي وھذا بموجب المواد 

)1(.مكرر

لا تتطابق تمام المطابقة مع فكرة الجماعات الإجرامیة المنظمة تجدر الإشارة أن ھذه المواد

)2(.دول، فلیس كل جماعة أشرار جماعة إجرامیة منظمةوالتي تمارس إجرامھا عبر ال

بالجنایات "وھذا في القسم السادس مكرر من الفصل الثالث المعنون :تبییض الأموال

389مكرر إلى المادة 389، حیث شمل ھذا التجریم من المادة "والجنح ضد الأموال 

.7مكرر 

القسم السابع مكرر من الفصل وھذا في:المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

مكرر إلى 394وھذا من المادة "بالجنایات والجنح ضد الأموال "الأول المعنون 

.7مكرر 394المادة 

بالجنایات "بالأشخاص وھذا في القسم الخامس مكرر من الفصل المعنون الاتجار

.15رر مك 303إلى المادة 4مكرر 303وھذا من المادة "والجنح ضد الأشخاص 

من الفصل الأول المعنون 1بأعضاء وھذا في القسم الخامس مكرر الاتجار"

303إلى المادة 16مكرر 303وھذا من المادة "بالجنایات والجنح ضد الأشخاص 

.29مكرر 

 من الفصل الأول المعنون 2تھریب المھاجرین وھذا في القسم الخامس مكرر"

303إلى المادة 30مكرر 303ھذا من المادة و"بالجنایات والجنح ضد الأشخاص 

)1(.41مكرر 

.12، ص 2008، الجریمة المنظمة في التشریع الجزائري، دار الھدى للنشر، الجزائر، نبیل صقر _عزالدینيوارقم-1
.21ص سابق،فؤاد، مرجعكروم-2
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الفرع الثاني

مكافحة الجریمة المنظمة العابرة لحدود الوطنیة في شق العقاب

یعرف العقاب على أنھ الجزاء الذي یقرره القانون، ویوقعھ القاضي على من ثبتت 

)2(.مسؤولیتھ عن فعل یعتبر جریمة لیصیب بھ المتھم في شخصھ أو مالھ أو سمعتھ

.وتھدف العقوبة إلى تحقیق ثلاثة أھداف ھي العدالة، الردع العام، الردع الخاص

ة ھدفھا في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة لابد ولكي تحقق لھذه الأخیر

أن تتناسب مع طبیعة وخطورة ھذه الجریمة، وفي ھذا السیاق نجد المشرع الجزائري قد 

:خص كل تجریم یندرج ضمن ظاھرة الإجرام المنظم العابر للحدود الوطنیة بما یلي

والتي نصت 2مكرر 389موجب المادة تبییض الأموال عاقب المشرع على ھذه الجریمة ب

یعاقب كل من یرتكب جریمة تبییض الأموال على سبیل الاعتیاد أو باستعمال «:على مایلي

بس من عشر التي یمنحھا نشاط مھني أو في إطار جماعة إجرامیة منظمة بالحالتسھیلات 

».د ج8.000.000د ج إلى 4.000.000بغرامة من سنوات إلى عشرین سنة و

:كما یلي5مكرر 394المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات حیث جاءت المادة-

، المعدل و المتمم 2009فبرایر سنة 25،المؤرخ في 01-09من القانون رقم 41مكرر303-30مكرر303المواد -1
.لقانون العقوبات

مذكرة   لنیل التشریع الجزائري، نظمة في ظل الاتفاقیات الدولیة و، الجریمة الموردیةمعوش وردیة لیدیا، محفوف-2
.45، ص 2016، تیزي وزوجامعة مولود معمريالحقوق والعلوم السیاسیة ،شھادة الماستر، كلیة 
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ئم كل من شارك في مجموعة أو في اتفاق تألف بغرض الإعداد لجریمة أو أكثر من الجرا«

كان التحضیر مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادیة یعاقب المنصوص علیھا في ھذا القسم و

».ة ذاتھابالعقوبة المقررة للجریم

:كما یلي5/4مكرر 303حیث جاء نص المادة :الاتجار بأشخاص-

مع توافر           سنوات إلى عشرین سنة 10جن من عشر یعاقب على الاتجار بالأشخاص بالس«

.من الظروف الآلیة

إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود 

».الوطنیة

303عاقب المشرع الجزائري على ھذه الجریمة في المادة :عضاءالأالاتجار ب-

:إذ جاء نص المادة كما یلي20/5مكرر 

19مكرر 303و16مكرر 303ادتین یعاقب على الجرائم المنصوص علیھا في الم«

د ج إلى 5000.000بغرامة من سنة و)15(سنوات إلى خمس عشرة 5س بالحبس من خم

:د ج إذا ارتكبت الجریمة مع توافر أحد الظروف الآتیة1.500.000

إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود 

».الوطنیة

:كما یلي32،5مكرر 303جاء نص المادة:تھریب المھاجرین-

سنة  20سنوات إلى عشرین 10تھریب المھاجرین بالسجن من عشرة قب على ایع«

د ج إذا ارتكبت مع توافر أحد الظروف الآتیة2000.000د ج إلى 1000.000بغرامة من و

)1(».إذا ارتكبت الجریمة من طرف جماعة إجرامیة منظمة

:أن المشرع الجزائري قد خص العقاب على ھذه الجرائم بما یليتجدر بنا الإشارة

التغلیظ في العقوبات ونجاوز الحد المقرر للجنح، ما عد الجرائم الماسة بالمعالجة -

.الآلیة المعطیات

.سابقمرجع ،01-09من القانون رقم 32مكرر303-5مكرر 303انظر المواد -1
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.إقرار كل من العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة-

.في اقترافھا دون إتمام الفعلالمعاقبة على الشروع في الجریمة أو المحاولة-

عدم الاستفادة من ظروف تخفیف العقوبة، وھذا ما عدا الجرائم الماسة بالمعالجة -

.الآلیة للمعطیات

الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنیة، وھذا ما عدا الجرائم الماسة بالمعالجة الآلیة تطبیق-

للمعطیات والتي لم یتجاوز فیھا المشرع الحد المقرر للجنح في العقاب، أنھ نص على 

)1(.الحالات التي یمكن فیھا مضاعفة العقوبة

المطلب الثاني

ة في ظل القوانین الخاصةمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنی

بالإضافة إلى تبني المشرع الجزائري نصوص عقابیة في قانون العقوبات لتصدي لظاھرة 

الإجرام المنظم العابر للأوطان، فإنھ قد تبنى نصوص عقابیة خاصة خارجة عن قانون 

العقوبات والتي لھا علاقة بمكافحة ھذه الظاھرة حیث مست ھذه القوانین الخاصة كل 

شكال التي تندرج ضمن الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة سواء ما تعلق منھا الأ

الفرع (أو الجانب الأمني )الفرع الثاني(أو الجانب الصحي )الفرع الأول(بالجانب المالي 

).الثالث

الفرع الأول

القوانین المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود

  ماليال طابعالالوطنیة ذات

:نتطرق بالدراسة في ھذا الفرع كل قانون والجریمة التي یتناولھا كل عل حدا

لقد استنبط المشرع الجزائري أحكام :قانون تبییض الأموال وتمویل الإرھاب-
والتي صادقت علیھا 20/12/1988تبییض الأموال من اتفاقیة فیینا الصادرة في 

واتفاقیة 28/11/1988المؤرخ في 41-95الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.275،282، ص ص 2012، الوسیط في شرح جرائم الأموال، دار الھدى للنشر، الجزائر، نبیل صقر -1
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تبییض الجدیر بالذكر في ھذا السیاق أن المشرع الجزائري قد اعتمد في تعریفھ لجریمة 

.الأموال في ھذا القانون على نفس التعریف المقدم في قانون العقوبات

أضاف ھذا القانون وجھا جدیدا لتجریم الأعمال التي تقوم علیھا جریمة تبییض  كما     

الأموال والتي لم یتضمنھا المشرع عند تجریمھ لھذه الجریمة في قانون العقوبات والتي تتمثل 

  :في

31المادة (لنقدي مخالفة النظام ا.(

 32المادة (الامتناع عن تحریر الإخطار بالشبھة.(

 33المادة (عدم الإبلاغ عن وجود إخطار بالشبھة.(

 34المادة (مخالفة تعلیمات القانون الخاص بالوقایة من تبییض الأموال.(

فقط على أما فیما یخص العقوبات المقررة لھذه الجریمة، فنجد ھذا القانون قد اشتمل 

التي نصت و32والعقوبات التأدیبیة ولھذا ما جاء في المادة –الغرامات –لمالیة العقوبات ا

:عل مایلي

بالشبھة أو إرسال الأخطار /عن تحریر ویعاقب كل خاضع یمتنع عمدا و بسابق معرفة"

دج دون 10.000.000دج إلى 1.000.000المنصوص علیھ في القانون، بغرامة من 

)1(".الإخلال بعقوبات أشد و بأیة عقوبة تأدیبیة أخرى 

باعتبار جریمة تبییض الأموال من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة فإن المشرع قد 

نظم في ھذا القانون وبالضبط في الفصل السادس منھ التعاون الدولي لمكافحة ھذه الجریمة 

)2(.30إلى المادة 25وھنا من المادة 

.مرجعنفس ال، 02-12لأمر رقم من ا32انظر المادة   -1
.مرجع سابق 02- 12رقم من الامر 30-25انظر المواد -2
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:قانون مكافحة التھریب-

تعتبر جریمة التعریب شكل من أشكال الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، لھا علاقة 

مع الجرائم الأخرى الأكثر خطورة، مما یجعل تجریم ھذه الجریمة والعقاب علیھا یتجاوز 

المرتبطة بھذه الإطار التقلیدي، إذ أصبح قانون الجمارك لا یمكنھ أن یتكفل بكل الجوانب 

الجریمة، لھذا كان لابد على المشرع الجزائري أن ینظم ھذا الموضوع تنظیما محكما 

)1(.ودقیقا

والطي 2005أوت 23مؤرخ في 06-05في ھذا السیاق أصدر المشرع الجزائري قانون 

، المعدل 2005أوت 28، صادر في 59یتعلق بمكافحة التھریب، الجریدة الرسمیة، عدد 

نتطرق إلیھا في الفرع01-10والمتمم بأمر رقم 

مادة إذ نصت المادة الأولى منھ على الھدف من 41جاء ھذا القانون بستة فصول وشمل إذ

:سن ھذا القانون والتي جاءت كما یلي

:یھدف ھذا الأمر إلى تدعیم وسائل مكافحة التھریب لاسیما من خلال"

.وضع تدابیر وقائیة-

.تحسین أطر التنسیق ما بین القطاعات-

.مجال المتابعة والقمعإحداث قواعد خاصة في-

".الیات التعاون الدولي -

وقد تضمن الفصل الرابع من ھذا القانون العقوبات الخاصة بھذه الجریمة إذ جاء ھذا 

.34إلى المادة 10الفصل بعنوان الأحكام الجزائیة وھذا من المادة 

:امھ ما یليوعند استقراء أحكام العقابیة لھذا القانون یتضح لنا أنھ یشمل في أحك

، 2011، 1جامعة الجزائرمذكرة ماجیستیر،،06-05ضوء الأمر طرق مكافحتھ على، واقع التھریب وصالح بوكروح-1
.7، ص 2012
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 13-12-11-10العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة وھذا ما جاء في المواد

:على ما یلي11حیث نصت المادة 

مرات )10(وبغرامة تساوي عشر )10(إلى عشر سنوات )2(یعاقب بالحبس من سنتین "

طاق الجمركي مجموع قیمتي البضاعة المصادرة ووسیلة النقل، كل شخص یجوز داخل الن

".مخزنا معدا لیستعمل في التھریب أو وسیلة نقل مھیأة خصیصا لغرض التھریب 

 16المصادرة وھذا طبقا للمادة.

 19العقوبات التكمیلیة وھذا طبقا للمادة.

 21المنع من المصالحة طبقا للمادة.

 22استبعاد ظروف التحقیق وھذا طبقا للمادة.

 12التشدید في العقوبة وتجاوز حالة العود وھذا طبقا للمادة.

وباعتبار جریمة التھریب من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة فإن التصدي لھا 

یتطلب تكاتف الجھود الدولیة وھذا ما تضمنھ الفصل السادس من ھذا القانون الذي جاء 

خالفة بقمع مالقانون المتعلقة 41.1إلى المادة 35ة بعنوان التعاون الدولي وھذا من الماد

.إلى القانون الخارجالتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و

، فتح المشرع الجزائري الباب للانتقال في العالمنفتاح الحدود الاقتصادیةفي إطار ا

ال وضع إجراءات حمایة الانتقرؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج، إلا انھ مقابل ھذا 

2.المختلفةالتحایلات الوطني من التلاعبات وللاقتصاد

في ھذا السیاق لجأ المشرع الجزائري إلى سن قانون عقابي الذي یعد وسیلة الدولة 

.عن طریق التجریم أو عن طریق العقابوھذا سواءا لحھا الاقتصادیةلحمایة مصا

دة الرسمیة، بمكافحة التھریب، الجری، متعلق 2006غشت  23مؤرخ في 06-05الأمر رقم من 41-35انظر المواد 1
.2010غشت  26المؤرخ في ،01-10المتمم بأمر رقم المعدل و2005أوت 28الصادر في 59عدد 

أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، خصوصیة جریمة الصرف في القانون الجزائري،ناجیة،شیخ2
.5، ص2012، تیزي وزوجامعة مولود معمري
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، والمتعلق بقمع 1996جویلیة 9المؤرخ في 22-96والذي یتمثل في أمر رقم 

، ركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وح

.03-10والمتمم للأمر رقم ، المعدل 1996جوان 10، صادر في 43الجریدة الرسمیة عدد

ولقد تضمنت المادة الثانیة منھ أحكام التي تعد مخالفة لأحكام التشریع والتنظیم 

:إلى الخارج إذ جاءت المادة كما یليالصرف وحركة رؤوس الأموال من والخاصین ب

حركة رؤوس الأموال من    تشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وتعتبر أیضا مخالفة لل«

:الخارج تتم خرقا لتشریع والتنظیم المعمول بھماوإلى 

أو بیع أو تصدیر أو استیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو السندات محررة شراء -

.بعملة أجنبیة

تصدیر واستیراد كل وسیلة دفع أو قیم منقولة أو السندات دین محررة بالعملة -

.الوطنیة

النقدیة الذھبیة أو الأحجار الكریمة أو تصدیر واستیراد السبائك الذھبیة أو القطع -

.المعادن النفیسة

1.»ویعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه

:راء أحكام ھذا القانون یتضح أنھ كل جریمة الصرف ثلاثة أنواع من العقوباتباستق

تجاوز العقوبات السالبة للحریة الحد المقرر للجنح وھذا طبقا للمادة الأولى مكرر-

1مكرر 9عدم استفادة المخالف من إجراء المصالحة طبقا للأحكام الواردة في المادة -

إذ جاء نص ‘بینھا اقتران جریمة الصرف بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة من 

:كما یلي1/3مكرر 9المادة 

:لا یستفید المخالف من إجراءات المصالحة"

إذا اقترنت جریمة الصرف بجریمة تبییض الأموال أو تمویل الإرھاب أو الاتجار غیر 

)1(".الجریمة المنظمة للحدود الوطنیة المشروع بالمخدرات أو الفساد أو

، المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 2010غشت26المؤرخ في 03-10مر رقم من الا2انظر المادة 1
المؤرخ في 22-96، المعدل والمتمم لأمر رقم 2010، الصادر في أولّ سبتمبر 50الرسمیة، عدد وإلى الخارج، الجریدة

1996جوان10صادر 43، جریدة رسمیة، عدد 1996جویلیة 9
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:مكافحتھقانون الوقایة من الفساد و-

نظرا لكون جرائم من بین الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، حیث تعمل الجماعات 

:الإجرامیة المنظمة العابرة للحدود بنشره وھذا من خلال أسلوبین

إذ یتمثل الأسلوب الأول في الفساد المؤسساتي وھو إفساد المسؤولین الذین لدیھم نفوذ 

على أعمال تلك المؤسسات ویستھدف أجھزة معینة كأعضاء السلطة القضائیة أعضاء 

....الأجھزة التنفیذیة للحكومة إلى آخره 

تھا غیر المشروعة وھذا عن أما الأسلوب الثاني تستخدمھ الجماعات الإجرامیة من عائدا

.طریق استعمال الرشوة وترسیخ النفوذ وھذا لتدعیم أنشطتھا وأھدافھا

لقد وضعت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة الإطار 

مادة العام لجرائم الفساد وقد حثت ھذه الأخیرة الدول التي صادقت علیھا بتجریم الفساد في ال

:الثامنة منھا والتي جاءت كما یلي

یتعین على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم "

)2(..."الأفعال التالیة جنائیا عندما ترتكب عمدا 

، 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06في ھذا السیاق أصدر المشرع الجزائري قانون رقم 

، 2006مارس 8صادر في 14قایة من الفساد ومكافحتھ، الجریدة الرسمیة عدد المتعلق بالو

.2010أوت 26المؤرخ في 05-10المعدل والمتمم بالأمر رقم 

مادة حیث نصت المادة الأولى منھ على الھدف 70وقد جاء ھذا القانون بستة أبواب وشمل 

:من سن ھذا القانون التي جاءت كما یلي

:نون إلى ما یأتيیھدف ھذا القا"

.مكافحتھدعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد و-

.، مرجع سابق03-10من الأمر رقم 1مكرر9انظر المادة -1
.20عیدون فاطمة الزھراء، مرجع سابق، ص -2
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.تعزیز النزاھة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص-

تسھیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة من أجل الوقایة من الفساد ومكافحتھ -

)1(".بما یأتي بما في ذلك استرداد الموجودات 

لقد تناول المشرع الجزائري الأعمال التي تقوم علیھا جریمة الفساد وھذا في الفصل الرابع 

إلى 25والذي جاء تحت عنوان التجریم والعقوبات وأسالیب التحریر وھذا من نص المادة 

  :يحیث تضمن ھذه المواد ما یل53المادة 

.العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة-

في العقوبة وتجاوز الحد المقرر للجنح ویظھر ھذا في العقاب على الجرائم التغلیط -

:التالیة

29جریمة اختلاس الممتلكات في القطاع العام حیث یعاقب المشرع علیھا طبقا للمادة 

.دج1.000.000دج إلى 200.000بغرامة من بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات و

بالحبس من سنتین 32استغلال النفوذ حیث یعاقب علیھا المشرع طبقا للمادة جریمة-

.دج1.000.000دج إلى 200.000إلى عشر سنوات وبغرامة من 

إضافة إلى ھذا نجد المشرع یعاقب في ھذا القانون على الشروع والمشاركة في ھذه 

)2(.52الجریمة وھذا بموجب المادة 

)3(.ات السالبة للحریة والعقوبات المالیة والإداریةالعقوبإلي بالإضافة 

حیث تناولت المادة الأولى مكرر العقوبات السالبة للحریة والمالیة، إذ جاء نص المادة كما 

:یلي

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، الجریدة 2006فیفري 20،مؤرخ في 01-06من القانون رقم 1المادة -1
، الجریدة 2010أوت 26المؤرخ في 05-10م ، المعدل والمتمم  بالأمر رق2006مارس 8، صادر في 16الرسمیة عدد 

2010، صادر في أول سبتمبر 50الرسمیة، عدد 
.21عیدون فاطمة الزھراء، مرجع سابق، ص -2
.63كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف، الطبعة الثانیة، دار ھومھ، الجزائر، ص -3
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كل من یرتكب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادة الأولى أعلاه، یعاقب "

لا تقل عن ضعف قیمة محل الجریمة وبغرامة)7(بالحبس من سنتین إلى سبع سنوات 

.وبمصادرة محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش

إذ لم تحجز الأشیاء المراد مصادرتھا، أو لم یقدم المخالف لأي سبب كان، یتعین على 

الجھة القضائیة المختصة أن تحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة و تساوي قیمة ھذه 

)1(".الأشیاء 

:أما العقوبات الإداریة فقد تضمنتھا المادة الثامنة والتي جاءت كما یلي

یمكن لمحافظ البنك الجزائر من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب الوزیر المكلف بالملكیة أو "

أحد ممثلیھ المؤھلین لھذا الغرض، أن یتخذ على سبیل الإجراءات التحفظیة ضد المخالف كل 

بة من أجل منعھ من القیام بكل عملیة صرف أو حركة رؤوس الأموال من التدابیر المناس

.وإلى الخارج ترتبط بنشاطاتھ المھنیة

ویمكن رفع ھذا المنع بنفس الطریقة، في كل وقت وفي جمیع الحالات، بمجرد إجراء 

)2(".مصالحة أو صدور حكم قضائي 

:ابیة ما یليإضافة إلى ھذا، فقد تضمنت أحكام ھذا القانون العق

.العقوبات التكمیلیة وھذا ما جاء في المادة الثالثة منھ-

، لأنھ یمكن الإعفاء من العقوبات أو تصنیفھا 48أخذ بالظروف المشددة وھذا طبقا للمادة 

.تطبق العقوبات التكمیلیة49طبقا للمادة 

فقد تضمن الباب الخامس بما أن جرائم الفساد من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة 

من ھذا القانون التھاون الدولي والذي جاء تحت عنوان التعاون الدولي واسترداد الموجودات 

)1(.70إلى المادة 57وھذا من المادة 

.، مرجع سابق03-10مكرر من الأمر رقم 1انظر المادة -1
جویلیة 9،المتعلق بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج ، المؤرخ في 22-96من الأمر رقم 8المادة -2

.1996جوان 10، الصادر في 43، الجریدة الر سمیة عدد 1996
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الفرع الثاني

الوطنیة الماسة مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود القوانین المتعلقة ب

بالصحة العامة

تعتبر تجارة المخدرات من أبرز نشاطات الإجرام المنظم العابر للحدود والمصدر الرئیسي 

للموارد المالیة التي تجنیھا أكبر المنظمات الإجرامیة في العالم، ولتصدي لھذه الظاھرة 

المتحدة لمكافحة الاتجار صادقت الجزائر على عدة اتفاقیات والتي كانت أھمھا اتفاقیة الأمم

وھذا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1988غیر مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة عام 

)2(.1995لسنة  7الجریدة الرسمیة، العدد 28/01/1995المؤرخ في 95-41

الموافق لـ 1425ذي القعدة عام 13المؤرخ في 18-04في ھذا الإطار صدر القانون رقم 

المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال 25/12/2004

.2004دیسمبر 26، الصادر في 83والإتجار غیر المشروعین بھا، الجریدة الرسمیة عدد 

.مادة37فلقد تضمن ھذا القانون أربعة فصول وتشمل على 

:جاءت كما یليحیث نصت المادة الأولى على الھدف من سن ھذا القانون إذ

و الاتجارقمع الاستعمال ویھدف ھذا القانون إلى الوقایة من المدخرات والمؤثرات العقلیة"

)3(".غیر مشروعین بھما 

تناول ھذا القانون في الفصل الثالث منھ على العقوبات المقررة لھذه الجریمة الذي جاء ولقد

:والتي كانت على النحو الآتي"الأحكام الجزائیة "بعنوان 

.12،13،14،15،16،17تضمن العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة طبقا للمواد 

.، مرجع سابق01-06من الأمر رقم 70-57انظر المواد -1
.26عیدون فاطمة الزھراء ،مرجع سابق، ص -2
، المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04من الأمر رقم 1المادة -3

2004دیسمبر 26، صادر في 83وقمع الاستعمال و الإتجار غیر المشروعین بھما، الجریدة الرسمیة، عدد 
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العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة ارتكابھا من طرف من خلال رفع التشدید في العقاب 

:على ما یلي17جماعة إجرامیة منظمة إذ نصت المادة 

دج إلى  5.000.000من  بغرامةسنة ) 20(سنوات إلى عشرین )10(یعاقب من عشر"

دج كل من قام بطریقة غیر مشروعة بإنتاج أو صنع أو حیازة أو عرض أو 50.000.000

البیع أو التخزین أو استخراج أو تحضیر أو وشراء قصدلبیع أو الحصول بیع أ وضع ل

.العقلیةتوزیع أو تسلیم بأیة صفة كانت أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات

ویعاقب على الأفعال المنصوص علیھا في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن المؤبد عند 

)1(".ترتكبھا جماعة إجرامیة منظمة 

تصل العقوبة كذلك إلى السجن المؤبد في الحالات التي نصت علیھا المواد  كما قد

.، وفي ھذا تجاوز للحد المقرر للعقاب في مواد الجنح18،19،20،21

إضافة إلى ھذا نجد المشرع قد سلط العقوبة على الشروع في ھذه الجریمة طبقا للمادة 

طبقا 23-12نصوص علیھا في المواد عدم تطبیق الظروف المخففة في الجرائم الم17/2

.26للمادة 

.27مضاعفة العقوبة في حالة العود طبقا للمادة 

العقوبات التكمیلیة والتي تنقسم في ھذا القانون إلى عقوبات تكمیلیة جوازیھ كما ھو الحال 

الأمر ، أو عقوبات تكمیلیة إلزامیة ویتعلق 29للأحكام المنصوص علیھا في المادة 

)2(.34-32بالمصادرة ذلك بموجب المواد 

.، نفس المرجع 18-04من الامر رقم 17المادة  -1
.السابق ذكره18-04من الامر رقم 34-32انظر ایظا المواد .27فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص عیدون-2
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الفرع الثالث

مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیةالقوانین المتعلقة ب

العامالماسة بالأمن

جریمة الھجرة غیر الشرعیة على أنھا دخول أشخاص إلى التراب الوطني لدولة تعرف

ما دون حیازتھم للوثائق القانونیة الضروریة أو أنھم دخلوا بواسطة وثائق نظامیة              

.لكنھم لا یغادرونھا بعد نھایة مدة صلاحیتھا–التأشیرة –

عبور المھاجرین غیر شرعیین  منطقة سنة 15الجزائر منذ حوالي في ھذا الصدد أصبحت

ھؤلاء من جنسیات إفریقیة وأسیویة یخترقون الحدود الجزائریة عبر  من %50حیث یتكون 

)1(.مسالك ملتویة لتفادي نقاط المراقبة على مستوى الشریط الحدودي البري

ونظرا لخطورة ھذه الجریمة، قام المشرع الجزائري بسن قواعد قانونیة لمكافحتھا عن 

2المتضمن وضعیة الأجانب في الجزائر المؤرخ في 211-66طریق إصدار قانون رقم 

الصادر 957، الجریدة الرسمیة رقم 1966یولیو سنة 21الموافق لـ 1376ربیع الثاني عام 

المتضمن تطبیق الأمر 212-66، بالإضافة إلى المرسوم رقم 1376ربیع الثاني عام 10

.212-66رقم 

مادة حیث نصت 43عند استقراء أحكام ھذا القانون نجده تضمن تسعة أبواب وقد شمل 

:المادة الأولى منھ على شروط دخول الأجانب إلى الجزائر، إذ نصت على ما یلي

م وإقامتھم بھا وكذا خروجھم منھا تكزن إن شروط دخول الأجانب إلى الجزائر وتجوالھ"

مضبوطة بأحكام ھذا الأمر، وذلك مع الاحتفاظ بالاتفاقیات الدولیة وباتفاقیات المعاملة 

)2(".بالمثل

حیدرعمر، الآلیات الجزائریة في مكافحة الھجرة غیر الشرعیة واقع وآفاق، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، -1
.155، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، ص 2/2012العدد 

، الجریدة 1966یولیو سنة 21المتضمن وضعیة الأجانب في الجزائر، المؤرخ في 211-66من القانون رقم 1المادة -2
.1376ربیع الثاني عام 10، الصادر 957الرسمیة، عدد 
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لقد تضمن الباب الثامن من ھذا القانون بالعقوبات التي أقرھا المشرع لھذه الجریمة في 

.42-23المادة 

  :ليعلى ما ی23لقد نصت المادة 

أعلاه 2و4یتعرض الأجنبي الذي یدخل التراب الوطني بكیفیة مخالفة لمقتضیات المادتین "

دج 170لسجن تتراوح مدتھ من شھرین إلى ستة أشھر ولغرامة یتراوح قدرھا بین 

)1(".دج أو إحدى ھاتین العقوبتین فقط3600و

البة للحریة والعقوبات المالیة حیث نجد العقاب في ھذا القانون قد شمل كل من العقوبات الس

ویلاحظ أن المشرع لم یتجاوز الحد المقرر للجنح في العقاب في ھذا القانون، إلا أنھ وإداریة،

.29/3أدرج إمكانیة مضاعفة العقوبة وھذا في حالة العود طبقا للمادة 

أن العقوبات السالبة للحریة والعقوبات المالیة جاءت في معظم مواد ھذا ةتجدر الإشار

القانون مخیرة لإحداھما، إذ غالبا ما تنتھي المادة بعبارة أو إحدى ھاتین العقوبتین كما ھو 

، 26، 25أما العقوبات الإداریة فقد نصت علیھا المواد .29/2، 24، 23الشأن في المواد 

29/4.

ذ لا تتماشى والتطور الخطیر لھذه ’أن أحكام ھذا القانون جاءت قاصرة الجدیر بالذكر 

.الظاھرة سواء من حیث النصوص العقابیة أو من حیث الأخطار التي تلحقھا ھذه الجریمة

للحد من استفحال ھذه الظاھرة ابرم المشرع الجزائري عدة اتفاقیات مع بعض دول 

لمصلحة الطرفین من خلال المساعدة المتبادلة في مجال الاتحاد الأوربي بھدف دعم التعاون

مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، التجارة غیر مشروعة للمخدرات 

)2(.والمھلوسات، تبییض الأموال والھجرة غیر الشرعیة

.من نفس القانون29-23انظرالمادة -1
.175حیدر عمر، مرجع سابق، ص -2
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:قانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب-

ظاھرة تمویل الإرھاب أثارت جدلا عالمیا واسعا وھذا لما تمثلھ من خطورة في دوام إن

)1(.الإرھاب واستمراره، إذ ترجع قوة الإرھاب في غالب الأحیان إلى قدرتھ المالیة

المؤرخ في 01-05في إطار وفاء المشرع الجزائري بالتزاماتھ الدولیة، أصدر القانون رقم 

علق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھ، الجریدة ، المت2005فیفري 26

المؤرخ 02-12، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2005فیفري 9، الصادر في 11الرسمیة، عدد 

.2012فیفري 15صادر في 8، جریدة رسمیة عدد 2012فیفري  13في 

الدولیة لقمع تمویل الإرھاب لسنة الذي جاءت المادة الثالثة منھ مقتبسة من الاتفاقیة 

:حیث نصت المادة على ما یلي1999

یعتبر تمویلا للإرھاب في مفھوم ھذا القانون، ویعاقب علیھ بالعقوبات المقررة في المادة "

من قانون العقوبات، أي فعل یقوم بھ كل شخص أو منظمة إرھابیة بأي وسیلة 4مكرر 87

شكل غیر مشروع وبإرادة الفاعل، من خلال تقدیم أو جمع كانت مباشرة أو غیر مباشرة، وب

الأموال بنیة استخدامھا شخصیا أو من طرف إرھابي أو منظمة إرھابیة كلیا أو جزئیا من 

أجل ارتكاب الجرائم الموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة، المنصوص والمعاقب علیھا في 

.التشریع المعمول بھ

.اء تم أو لم یتم استخدام ھذه الأموال أو لم یتم استخدامھا لارتكابھتعتبر الجریمة مرتكبة سو

)2(".یعد تمویل الإرھاب فعلا إرھابیا 

أما المادة الرابعة من ھذا القانون فقد تضمنت شرح بعض المصطلحات منھا مصطلح 

".المنظمة الإرھابیة"و"الإرھابي"

.151بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص -1
المؤرخ في 01-05، المعدل والمتمم لقانون رقم 2012فیفري 13، المؤرخ في 02-12من  الأمر رقم 3انظر المادة -2
15، صادر في 8المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، جریدة رسمیة، عدد 2005فیفري 6

.2012فیفري 
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:مادة الرابعة في فقرتھا السادسة كما یليإذ جاء تعریف مصطلح الإرھابي وفقا لل

:الإرھابي أي شخص"

یرتكب أو یحاول أو یرتكب أفعال إرھابیة بأي وسیلة كانت، مباشرة أو غیر مباشرة -

.وبشكل غیر مشروع وبإرادة الفاعل

.یساھم كشریك في أفعال إرھابیة-

.ینظم أو یأمر أشخاص آخرین بارتكاب أفعال إرھابیة-

.یشارك في قیام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرھابیة-

و تكون ھذه المشاركة بھدف تنفیذ نشاط إرھابي مع العلم بنوایا المجموعة بارتكاب الفعل 

)1(".الإرھابي 

في المادة الرابعة في فقرتھا السابعة كما "المنظمة الإرھابیة"جاء تعریف مصطلح وقد

:یلي

:كل مجموعة إرھابیة:منظمة إرھابیة"

ترتكب أو تحاول ارتكاب أفعال إرھابیة بأي وسیلة كانت، مباشرو أو غیر مباشرة -

.وبشكل غیر مشروع وبإرادة الفاعلین

  .ةالمساھمة كشركاء في أفعال إرھابی-

.تنظیم أو تآمر أشخاص آخرین بارتكاب أفعال إرھابیة-

تشارك في قیام مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك بارتكاب أفعال إرھابیة -

وتكزن ھذه المشاركة بھدف نشاط إرھابي مع العلم بنوایا المجموعة بارتكاب الفعل 

)2(".الإرھابي 

.من نفس الأمر4انظر المادة -1
.، نفس المرجع02-12من الأمر رقم 4المادة -2
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بحد ذاتھا إلا أن المشرع قد خصھا وتعتبر جریمة تمویل الإرھاب جریمة مستقلة 

:والتي جاءت كما یلي4مكرر 87بموجب المادة )1(بالعقاب

100.000یعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة مالیة من "

مكرر أعلاه أو یشجعھا أو 87دج كل من یشید بأفعال المذكورة في المادة 500.000دج إلى 

)2(".وسیلة كانت یمولھا بأیة 

الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یخص في ھذا القانون العقوبات على ھذه الجریمة إذ 

.نجد المادة الثالثة منھ تحیلنا إلى قانون العقوبات

المبحث الثالث

القواعد الإجرائیة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة

نظرا للأخطار العدیدة التي تنطوي علیھا الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة تم 

تبني استراتیجیة خاصة لمكافحتھا و الحد من خطرھا و التقلیل من آثارھا السلبیة على الدول 

وفقا لنصوص قانونیة متفرقة، و اعتبارا بخصوصیتھا من حیث طبیعتھا و تكییفھا القانوني، 

مرحلة : ن القواعد الشكلیة ھي التي تظھر نص التجریم إلى الواقع من خلال مرحلتینو لأ

و مرحلة المحاكمة و التي تتمیز )المطلب الأول(المتابعة و التي تنفرد بإجراءاتھا القانونیة 

حیث تم تكییف القواعد الإجرائیة العادیة )المطلب الثاني(بإجراءات قضائیة خاصة 

اث قواعد إجرائیة جدیدة ة ھذا الوجھ الجدید من الإجرام، كما تم استحدلتتماشى و خصوصی

.خاصة بھا

.02-12من الامر رقم 4مكرر 87انظر ایضا المادة .175بن طالب لیندا، مرجع سابق، ص -1
.2006دیسمبر سنة 25المؤرخ في 11-95مكرر من الامر رقم 87المادة -2



الوطنیةللحدودالعابرةالمنظمةالجریمة لمكافحة القانونيالإطار:الأولالفصل

38

المطلب الأول

إجراءات المتابعة في الجریمة المنظمة

یقصد بمرحلة المتابعة القانونیة تلك الإجراءات التي یتعرض لھا أي شخص اشتبھ في 

ارتكابھ لجریمة على اختلاف درجاتھا،و تنقسم مرحلة المتابعة إلى مرحلتین، المرحلة البحث 

و في )الفرع الأول(و التحري و جمع الاستدلالات عن الجریمة تقوم بھ الضبطیة القضائیة 

لثانیة نجد التحقیق القضائي و تأتي ھذه المرحلة للتحقیق في مدى صحة المرحلة ا

الاستدلالات التي توصلت إلیھا الضبطیة القضائیة حول الجریمة و إثباتھا و إسنادھا إلى 

و اعتمادا على خصوصیة )الفرع الثاني(الفاعلین و كذا البحث عن أدلة جدیدة في القضیة 

مرحلة المتابعة تتمیز بالخصوصیة كذلك، كما امتدت ھذه الجریمة المنظمة فإن إجراءات 

)الفرع الثالث(الخصوصیة لتشمل قاعدة تقادم الدعوة العمومیة بصدد الجریمة المنظمة 

الفرع الأول

التحريفي مرحلة البحث و

اعتبارا بالخصوصیة التي تتمیز بھا الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة من حیث 

الكشف عنھا وإثبات عناصرھا وإسنادھا للفاعلین وجب تكییف القواعد الإجرائیة المتعلقة 

)1(.بالبحث والتحري في صدد ھذا الوجھ الجدید من الإجرام

تم استحداث أسالیب تحري خاصة )20المادة (واستنادا إلى أحكام اتفاقیة بالیرمو 

بالتحري والتحقیق في الجریمة المنظمة بغرض مكافحتھا بطریقة فعالة، وبھدف التعاون 

على الصعید الدولي في صدد مكافحة الجریمة المنظمة رجحت الاتفاقیة إمكانیة استخدام ھذه 

)2(.الأسالیب الخاصة في ھذا السیاق

، الجزائر، 1ة ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائرمعزیز أمینة، خصوصیات إجراءات قمع الجریمة المنظمة  ،مذكر-1
.08، ص 2011-2012

.مرجع سابق ,من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 20المادة -2
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:أسالیب التحقیق التقلیدیة:أولا

التفتیش، التوقیف للنظر ھي إجراءات عادیة تقوم بھا الضبطیة القضائیة في مرحلة البحث 

والتحري عن الجرائم في إطار حدود الاختصاص المحلي لھا، ونظرا لقصورھا عن مواجھة 

لتتماشى وخصوصیة الجریمة المنظمة تم إعادة تكییفھا والتوسیع من نطاقھا وتعدیل شروطھا

)1(.الجریمة المنظمة وجرائم أخرى محددة

:التوقیف للنظر-1

إجراء تقوم بھ الشرطة القضائیة في حالات محددة على سبیل الحصر ویقصد بھ حجز 

وذلك لضرورة )2(المشتبھ لدى مصالح الأمن مع ضرورة احترام شروط معینة في تطبیقھ

وقد حدد المشرع المدة القانونیة للتوقیف للنظر وخص حسن سیر إجراءات البحث والتحري،

ساعة أي 48ساعة قابلة للتجدید ثلاث مرات في كل مرة 48الجریمة المنظمة بمدة قانونیة 

)3(.أیام8لمدة أقصاھا 

قد تم إحاطة التوقیف للنظر في الجریمة المنظمة بضمانات خاصة، فعلى غرار تمدید مدة 

إلى غایة انقضاء )4(رع الجزائري فكرة تأخیر الاتصال بالمحاميالوقف للنظر تبنى المش

مؤرخ 02-15من الأمر رقم ¼مكرر 51نصف المدة القصوى المنصوص علیھا في المادة 

...یعدل ویتمم قانون الإجراءات الجزائیة، بحیث تنص على أنھ2015یولیو  23في  غیر "

المتجرة بالمخدرات والجریمة المنظمة عبر أنھ إذا كانت التحریات الجاریة تتعلق بجرائم

یمكن الشخص الموقوف أن یتلقى زیارة محامیھ بعد انقضاء نصف المدة ....الوطنیة 

....".من القانون 51القصوى المنصوص علیھا في المادة 

، "ةالمعدل المتمم لقانون الإجراءات الجزائی22-06أسالیب البحث والتحري المستحدثة في القانون رقم "شیخ ناجیة،-1
.274، ص 2013، 01المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 

.09معزیز أمینة، مرجع سابق، ص -2
.25كروم فؤاد، مرجع سابق، ص -3
.17معزیز أمینة، مرجع سابق، ص -4
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ھذه الخصوصیة في مدة الوقف للنظر بصدد الجریمة المنظمة لھا فعالیتھا في مكافحة ھذه 

حیث تسمح لقاضي التحقیق بالتحقیق بشكل دقیق أكثر في القضیة بما یساعد على الجریمة ب

.الوصول إلى تفكیك العصابات الإجرامیة المنظمة

:التفتیش-6

یعد التفتیش من أعمال الشرطة القضائیة یباشرونھ بإذن من وكیل الجمھوریة وفق شروط 

معینة بحیث یتم تحدید كل عناصر التفتیش من محل ووصف الجریمة والمدة الزمنیة لإجرائھ 

ضمن إذن التفتیش وضرورة استظھاره قبل البدء بعملیة التفتیش وذلك بحضور صاحب 

أو شاھدین من غیر الموظفین الخاضعین للسلطة القضائیة وذلك محل التفتیش أو ممثل عنھ 

)1(.قانون الإجراءات الجزائیة47و4وفقاللمواد

كاستثناء من ھذه الشروط المقیدة لإجراء التفتیش تم تكییف أحكام التفتیش العادیة مع 

ق إ ج بحیث 47/3خصوصیة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وذلك بموجب نص المادة 

مكن إجراء التفتیش في كل ساعة من ساعات اللیل والنھار ودون التقید بشرط حضور ی

صاحب المسكن المشتبھ في ارتكابھ لجنایة أو یحوز ما یفید التحقیق فیھا، طبقا لنص المادة 

الفقرة الأخیرة، كما اشترط ضرورة الحصول على إذن من وكیل الجمھوریة المختص 45

)2(.المھنيوضرورة الحفاظ على السر 

:تمدید الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائیة-3

قانون الإجراءات الجزائیة تمدید الاختصاص المحلي 8و16/7تم بموجب نص المادة 

لضباط الشرطة القضائیة إلى كامل التراب الوطني ضمانا لفاعلیة البحث والتحري بصدد 

ومنھا الجریمة المنظمة العابرة للحدود ()ة الجرائم الستة الخطیرة المنصوص علیھا في الماد

.66، ص 2008بعة الثالثة، دارھومھ، الجزائر، حزیط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الط-1
.22-06مكرر من القانون رقم 47-45انظر أیضا المواد 

.25كروم فؤاد، مرجع سابق، ص -2
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الوطنیة، ویمارس ضباط الشرطة القضائیة مھامھم في ھذا الصدد تحت رقابة النائب العام 

)1(.المختص وبعد إخطار وكیل الجمھوریة

الملاحظ أن ھذا الإجراء یسمح لضباط الشرطة القضائیة بمتابعة الجماعات الإجرامیة 

عابر للحدود بشكل متواصل ما یمكنھا من ضبط الأدلة ضدھا بشكل المنظمة في نشاطھا ال

.متسلسل تبعا لتسلسل النشاط الإجرامي

:التحريالأسالیب المستحدثة للبحث و:نیاثا     

عملا بأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المتعلقة باستخدام أسالیب 

من الاتفاقیة، تبنى المشرع الجزائري 20المادة التحري الخاصة المنصوص علیھا في 

في المواد من 2006استخدام ھذه الأسالیب بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة عام 

2(.وكما نجدھا في بعض القوانین الخاصة18مكرر 65إلى 5مكرر 65

:التحريالتعریف بالوسائل الخاصة للبحث و)1

والإجراءات التي تلجأ إلیھا الضبطیة القضائیة تحت الإشراف یقصد بھا مجموع الأسالیب 

والمراقبة المباشرة للسلطة القضائیة بھدف التحري وجمع الاستدلالات والكشف عن الجرائم 

ق إ ج دون علم أو استشارة ذوي الشأن، 5مكرر 65الخطیرة والمحددة حصرا بنص المادة 

)3(.ت والتقاط الصور  والتسربوتتمثل في تسجیل الأصوات واعتراض المراسلا

22-06القانون رقم بموجب :التقاط الصورتسجیل الأصوات واعتراض المراسلات و)أ

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة خول المشرع 2006دیسمبر 20المؤرخ في 

تسلطة اعتراض المراسلا5مكرر 65الجزائري ضباط الشرطة القضائیة في نص المادة 

)4(السلكیة واللاسلكیة بین الأشخاص ووضع كل الترتیبات التقنیة

.69حزیط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ،مرجع سابق ، ص -1
.32معزیز أمینة، مرجع سابق، ص -2
.279،مرجع سابق، ص "أسالیب البحث والتحري المستحدثة"شیخ ناجیة،-3
.67ص ,حزیط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق -4
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ویتم تطبیقھا في صدد الجرائم المرتكبة من طرف العصابات الإجرامیة المنظمة اعتبارا 

)1(.بخطورتھا

استحدثھ المشرع الجزائري بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة إجراء:التسرب)ب

ویقصد بھ لجوء ضابط أو 18مكرر 56إلى 12مكرر 65في نص المواد من 2006عام 

عون الشرطة القضائیة إلى اختراق الجماعات الإجرامیة وإیھام المشتبھ فیھم بأنھ شریك لھم 

قیق عن الجرائم الخطیرة من بینھا الجریمة أو خاف قصد جمع الأدلة والتحري أو التح

15مكرر 65المنظمة، وذلك بإذن من وكیل الجمھوریة تحت طائلة شروط حددتھا المادة 

:وھي كالتالي

أن یصدر الإذن من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق.

أن یكون الإذن مكتوب.

شرط تسبیب اللجوء إلى عملیة التسرب.

أشھر قابلة للتجدیدمع إمكانیة إیقافھا )04(ة التسرب بأربعة تحدید مدة اجراء عملی

.قبل انتھاء المدة المحددة

 ضرورة تحریر محضر من قبل العون المتسرب یتضمن كل الإجراءات والعملیات

التي قام بھا من بدایة التسرب إلى نھایتھ، ویرفق الملف بالرخصة التي سمحت 

)2(.بإجراء عملیة التسرب

:الأشیاءالأشخاص ووجھة الأموال ومراقبة-ج

إجراء مراقبة الأشخاص ووجھة 2006تضمن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة عام 

الأموال والأشیاء بھدف التصدي للجرائم الخطیرة ومنھا الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مع 

أنھ یتم تمدید عملیات  كما)3(.ضرورة إعلام وكیل الجمھوریة المختص وعدم اعتراضھ علیھ

.37معزیز أمینة، مرجع سابق، ص -1
.27كروم فؤاد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة ،مرجع سابق، ص -2
.70حزیط محمد، مرجع سابق، ص -3
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المراقبة إلى كامل الإقلیم الوطني دون اشتراط الحصول على الإذن المكتوب والاكتفاء 

)1(.بإخطار وكیل الجمھوریة وعدم اعتراضھ علیھ

الجدیر بالذكر أن ھذا الأسلوب للتحري لیس مستحدثا بصفة تامة بحیث كان قد نص علیھ 

والقانون المتعلق بالوقایة من )40المادة (لتھریب المشرع الجزائري في قانون مكافحة ا

وذلك بالنص على أسلوب التسلیم المراقب كإجراء لمكافحة )56المادة (الفساد ومكافحتھ 

.التھریب والفساد اللذین یشكلان صورة من صور الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

ھ لأسلوب مراقبة وجھة نقل الأشیاء أو و الملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري في تبنی

الأموال أو متحصلات من ارتكاب الجریمة أو قد تستعمل فیھ لم یقیدھا بآجال قانونیة 

)2(.محددة

الملاحظ أن ھذه الأسالیب الخاصة للتحري في الجریمة المنظمة لھا وزنھا ودورھا في 

رب أكثر من الجماعات مكافحة وردع ھذه الجریمة بحیث أن ھذه الأسالیب تسمح بالتق

الإجرامیة وبالتالي معرفة أدق التفاصیل عن نشاطھا والتمكن من القضاء علیھا ووضع حد 

.لخطرھا الذي یھدد كیان الدول ككل

:ضمانات استخدام الأسالیب الخاصة للتحري)2

:الضمانات الموضوعیة)أ

ھذه الإجراءات في الأماكن قانون الإجراءات الجزائیة استعمال5مكرر 65أجازت المادة 

العمومیة والخاصة دون علم الأشخاص الذین لھم الحق على ھذه الأماكن، دون أن یستثني 

المشرع أي مكان إلا أنھ لجأ إلى تحدید النطاق الموضوعي لھا أي الجرائم التي یسمح فیھا 

ریمة المنظمة اللجوء لھذه الأسالیب، وھي ستة جرائم تغلب علیھا الخطورة ومن بینھا الج

.العابرة للحدود الوطنیة

.24كروم فؤاد، مرجع سابق، ص -1
.292، مرجع سابق، ص "أسالیب البحث و التحري المستحدثة "شیخ ناجیة، -2



الوطنیةللحدودالعابرةالمنظمةالجریمة لمكافحة القانونيالإطار:الأولالفصل

44

:الضمانات الشكلیة-ب

قانون الإجراءات الجزائیة ضرورة الحصول على إذن من 5مكرر 65اشترطت المادة 

.وكیل الجمھوریة المختص أو قاضي التحقیق في حالة فتح التحقیق القضائي

ضرورة أن یشمل الاذن كل العناصر التي تسمح 7مكرر 65في حین اشترطت المادة 

بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطھا والأماكن المقصودة والجریمة التي تبرر اللجوء 

.إلى ھذه التدابیر

د حسب أشھر قابلة للتجدی)04(كما اشترطت المادة أن یكون الإذن مكتوبا ولمدة أربعة 

.مقتضیات التحقیق

إمكانیة الاستعانة بذوي الخبرة في مجال التقنیات والمواصلات السلكیة واللاسلكیة للقیام 

.بوضع الترتیبات التقنیة

ضرورة تحریر محضر یتضمن كل الإجراءات التي تم 9مكرر 65اشترطت المادة 

)1(.ل إلیھا إلى نھایة كل إجراء على حد ىاللجوء إلیھا والترتیبات التقنیة والنتائج المتوص

:مشروعیة استخدام الأسالیب الخاصة للتحري-)3

قد یظھر أن ھذه الأسالیب الخاصة للتحري تتعدى على حرمة الحیاة الخاصة و حق الفرد في 

و تناقض تجریم التقاط أو )2(منھ40و 39الخصوصیة المضمونین دستوریا بموجب المواد 

تسجیل المكالمات و الأحادیث الخاصة أو السریة و تسجیل و نقل صور الأشخاص في أماكن 

قانون 1مكرر 303مكرر و 303خاصة دون علم صاحبھا و ذلك بموجب نص المواد 

العقوبات، إلا أن خصوصیة الفرد في إطار مكافحة الجریمة المنظمة لا یمكن الاعتبار بھا 

لأنھا تشكل خطرا یداھم المجتمع ككل بشكل یھدد الأمن و الاستقرار الاجتماعي و یحول 

)3(.دون فعالیة مكافحة ھذا الإجرام الخطیر

.41-36معزیز أمینة، مرجع سابق، ص ص -1
.282، مرجع سابق، ص "أسالیب البحث والتحري المستحدثة"شیخ ناجیة، -2
.33معزیز أمینة، مرجع سابق، ص -3
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كما یجد استخدام ھذه التقنیات الخاصة للتحري میزاتھا في أنھا تخدم المصلحة العامة 

المختصة وتطبق في نطاق للدولة كما ان استخدامھا یكون منظم وتحت وصایة السلطة 

)1(.محدود

الفرع الثاني

في مرحلة التحقیق

قاضي التحقیق :التحقیق القضائي كمرحلة ثانیة للمتابعة القانونیة یتم على درجتین

وغرفة الاتھام، یختص قاضي التحقیق بالمرحلة الأولى كجھاز مستقل یعمل على جمع أدلة 

أو التحقیق (الإدانة أو البراءة التي ستكون محل للمناقشة والفحص في مرحلة المحاكمة 

ذا الصدد خول القانون لقاضي التحقیق مجموعة من السلطات وأھمھا الحبس ، وفي ھ)النھائي

ویمارسھا في إطار منظم وفقا لقواعد اختصاص )2(المؤقت نظرا لمساسھ بحریة الأفراد

محددة قانونا من حیث النطاق المكاني والأشخاص موضوع الشبھة والجرائم لعل موضوع 

.التحقیق

ة المنظمة من حیث التخطیط الدقیق والسریة التامة لأعضاء واستنادا لخصوصیة الجریم

الجماعات الإجرامیة المنظمة لجأ المشرع الجزائري إلى تخصیصھا بإجراءات تكفل فعالیة 

)3(.مكافحة ھذا النوع من الإجرام

:في قواعد الاختصاص:أولا

:الاختصاص المكاني أو المحلي لقاضي التحقیق)1

نطاق الاختصاص المكاني أو المحلي لقاضي التحقیق بصفة أصلیة حدد المشرع الجزائري 

قانون الإجراءات الجزائیة بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة المتھم 40بموجب نص المادة 

)4(.أو مكان القبض علیھ مھما كان سبب القبض علیھ

.283،مرجع سابق، ص "یب البحث و التحري المستحدثة أسال"شیخ ناجیة، -1
.119، ص 2008أوھایبیة عبد الله، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار ھومھ، الجزائر، -2

.28كروم فؤاد ،مرجع سابق ،ص -3
.56محفوف وردیة ،مرجع سابق، ص-معوش وردیة  لیدیا-4
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ختصاص لجأ وذلك في حدود المحكمة التي یباشر فیھا وظیفتھ، وكاستثناء عن ھذا الا

المشرع الجزائري إلى توسیع الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى محاكم أخرى محددة 

ق إ ج ومن بینھا 40/2بموجب التنظیم في الجرائم الستة الخطیرة المذكورة في نص المادة 

)1(.الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

:الاختصاص النوعي لقضاة التحقیق)2

تحقیق في الجریمة المنظمة تبنى المشرع الجزائري فكرة تخصص بھدف ضمان فعالیة ال

40/2، وذلك بموجب نص المادة )2(قضاة التحقیق على غرار المشرع الإیطالي والأمریكي 

قانون الإجراءات الجزائیة لذا تعلق الأمر بالتحقیق في الجرائم الخطیرة المذكورة فیھا ومن 

بینھا الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، بحیث مدد اختصاص قضاة التحقیق إلى 

).3(محاكم أخرى في شكل أقطاب جزائیة 

05المؤرخ في 06/348موجب المرسوم التنفیذي رقم حددت عن طریق التنظیم وذلك ب

محمد، محكمة قسنطینة حیث تم إنشاء أقطاب جزائیة وھي محكمة سیدي2006أكتوبر 

من المرسوم 5و 4و 3و 2و محكمة ورقلة، محكمة وھران، و ذلك طبقا لنص المواد 

م المذكورة بالتحقیق في الجرائم التنفیذي، بحیث خولت ھذه المواد قضاة التحقیق في المحاك

المحددة ضمن المادة الأولى من نفس المرسوم، و من بینھا الجریمة المنظمة العابرة للحدود 

)4(.الوطنیة

:الاختصاص الشخصي لقضاة التحقیق)3

القاعدة أن الاختصاص الشخصي لقاضي التحقیق یمتد إلى كافة الأشخاص محل الاتھام 

دون اعتبار بوظیفتھم أو أوضاعھم الشخصیة إلا أن المشرع الجزائري لجأ إلى استثناء 

بعض الأشخاص من ھذه القاعدة وخصھم بإجراءات معینة وھم الأحداث والعسكریون 

.46، ص2008م القضائي الجزائري، دار ھومھ الجزائر، حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظا-1
.29كروم فؤاد، مرجع سابق، ص-2
.48حزیط محمد، نفس المرجع ،ص -3
یتضمن تمدید الاختصاص المحلي 2006أكتوبر 5مؤرخ في 348-06من المرسوم التنفیذي رقم 5-2انظر المواد -4

.2006اكتوبر 8،الصادر بتاریخ 36یق الجریدة الرسمیة ،عدد لبعض المحاكم و وكلاء الجمھوریة و قضاة التحق
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حاكم والمجالس القضائیة ورؤساء المحاكم ووكلاء وضباط الشرطة القضائیة وقضاة الم

الجمھوریة وكذا قضاة المحكمة العلیا ورؤساء المجالس القضائیة والنواب العامون وأعضاء 

)1(السفارات الأجنبیة الحكومة والولاة ونواب الھیئة التشریعیة ورئیس الدولة وموظفو

لى اتباع سیاسة إفساد الجھاز السیاسي وعلى اعتبار أن الجماعات الإجرامیة المنظمة تلجأ إ

فإن تقیید سلطات قاضي )2(والقضائي والإداري باستعمال أموالھم الطائلة وغیر المشروعة

ذا أعضاء ذوي اطلاع على سیاسة اختصاصھ الشخصي خاصة بالنسبة لھالتحقیق والحد من

أكثر داخل مؤسسات للنفاذ البلاد ویمثلون سیادتھ یمنح فرصة وثقة المنظمات الإجرامیة

.الدولة وإفسادھا، ما یعني فشل سیاسة مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

:في أعمال التحقیق:ثانیا

:الحبس المؤقت)1

:المقصود بالحبس المؤقت)أ

یقصد بالحبس المؤقت اللجوء إلى تقیید حریة المتھم وذلك عن طریق حبسھ، وھو إجراء 

123/3استثنائي یطبق في حالة عدم كفایة التزامات الرقابة القضائیة وذلك طبقا لنص المادة 

)3(.قانون الإجراءات الجزائیة

:تسبیب الأمر بالحبس المؤقت)ب

نظرا لخطورة ھذا الإجراء عمد المشرع الجزائري إلى حصر حالات اللجوء إلیھ وذلك 

.مكرر ق إ ج123بموجب نص المادة 

انعدام موطن مستقر للمتھم أو عدم تقدیمھ ضمانات كافیة للمثول أمام القضاء أو كانت -

.الأفعال جد خطیرة

.53-50حزیط محمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص ص -1
.88-87شبیلي مختار، الجھاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة  ،مرجع سابق، ص ص -2
.23-22معزیز أمینة، مرجع سابق، ص ص -3
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إذا كان الحبس المؤقت ھو الإجراء الوحید للحفاظ على الأدلة ومنع الضغوط على -

الوصول الشھود أو الضحایا، ولتفادي التواطؤ بین المتھمین والشركاء الذي یؤدي إلى عرقلة 

.إلى الحقیقة

.إذا دعت إلیھ الضرورة لحمایة المتھم ووضع حد للجریمة والوقایة منھا-

)1(.في حالة مخالفة المتھم دون مبرر جدي لالتزامات الرقابة القضائیة-

:مدة الحبس المؤقت)ج

خص المشرع الجزائري الحبس المؤقت في صدد الجریمة المنظمة بقواعد خاصة اعتبارا 

125بالتعقید وصعوبة الوصول إلى الأدلة وإسنادھا إلى الفاعلین جاء النص علیھا في المادة 

، بحیث أجاز لقاضي التحقیق تمدید الحبس المؤقت )2(مكرر قانون الإجراءات الجزائیة 

مرة في صدد الجرائم )11(إخطار وكیل الجمھوریة إلى إحدى عشر بموجب أمر مسبب بعد

)3(.المنظمة العابرة للحدود الوطنیة في كل مرة أربعة أشھر، بما یعادل أربع سنوات

كما خول المشرع الجزائري غرفة الاتھام حق تمدید مدة الحبس المؤقت إلى ثلاث مرات 

لموصوفة بأفعال إرھابیة أو تخریبیة والجرائم في كل مرة أربعة أشھر في صدد الجرائم ا

العابرة للحدود الوطنیة بطلب من قاضي التحقیق في حالة ضرورة إبقاء المتھم في الحبس 

125المؤقت لصالح التحقیق بشرط أ یكون الطلب في إطار الحدود المبینة في نص المادة 

جل شھرین قبل انتھاء المدة قانون الإجراءات الجزائیة وھي أن یقدم الطلب في أ1مكرر 

.القصوى للحبس المؤقت وأن یكون مسبب مرفوق بالملف إلى النیابة العامة

وكنتیجة تصل مدة الحبس المؤقت المسموح بھا في الجرائم المنظمة العابرة للحدود 

)4(.سنوات5شھرا كاملة ما یعادل )60(الوطنیة إلى مدة 

155-66،یعدل و یتمم الأمر رقم 2015یلیو سنة 23مؤرخ في 02-15مكررمن الأمر رقم 123ظر المادة ان-1
23الصادر بتاریخ 40و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، الجریدة الرسمیة عدد 1966یونیو سنة 8،المؤرخ في 

.م2015یولیو سنة 
.30كروم فؤاد، مرجع سابق، ص -2
.25ة، مرجع سابق، ص معزیز أمین-3
.423-422أوھایبیة عبد الله، مرجع سابق، ص ص -4
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حدد المشرع الجزائیة الآجال التي یجب على غرفة مكرر ق إ ج 197وبموجب نص المادة 

الاتھام أن تأخذ فیھا قرارھا بشأن الملف الصادر عن قاضي التحقیق بشأن الجریمة المنظمة 

أشھر كحد )08(العابرة للحدود الوطنیة التي تم حبس المتھم على أساسھا مؤقتا بـ مدة 

)1(.أقصى

):الإفراج(انتھاء مدة الحبس المؤقت )2

بالنسبة للإفراج عن المحبوس مؤقتا بصدد الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة فإن 

الحبس المؤقت أو الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقیق یحتفظ بقوتھ التنفیذیة، أي یبقى 

166/2المتھم في الحبس المؤقت إلى غایة صدور قرار من غرفة الاتھام طبقا لأحكام المادة 

.جراءات الجزائیةقانون الإ

كما سبق الإشارة إلیھ فإنھ في صدد الجریمة المنظمة تصدر غرفة الاتھام قرارھا في آجال 

)2(.أشھر، وفي حالة انتھاء ھذه الآجال یتم الإفراج عن المتھم بطریقة تلقائیة)08(

:في الإجراءات الجدیدة الخاصة بمرحلة التحقیق)3

خولھا القانون لقاضي التحقیق بھدف الكشف عن الجریمة بالإضافة إلى كل الصلاحیات التي 

المعدل و المتمم قانون 22-06و الوصول إلى الأدلة التي تدین مرتكبیھا، جاء القانون رقم 

الإجراءات الجزائیة متضمنا صلاحیات جدیدة لقاضي التحقیق في صدد الجریمة المنظمة، 

عتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و بحیث خولھ صلاحیة تقدیم الإذن بإجراء عملیات ا

التقاط الصور و التسرب و التي تشكل أسالیب جدیدة للتحري في الجرائم الخطیرة و ذات 

مكرر 65إلى 5مكرر 65الطبیعة الخاصة، من بینھا الجریمة المنظمة طبقا لأحكام المواد 

.قانون الإجراءات الجزائیة 18

)3(.أن یؤدي إلى الحصول على الأدلة والكشف عن الحقیقةكما لھ أن یتخذ أي تدبیر من شأنھ

.30كروم فؤاد، مرجع سابق، ص -1
.26معزیز أمینة، مرجع سابق، ص-2
.30-29كروم فؤاد، مرجع سابق، ص ص -3
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:في سماع الشھود)4

)الشاھد(التصریح بالحقیقة بوضوح وقطعیة عما وصل إلى علم الشخص :یقصد بالشھادة

سواء بالمشاھدة البصریة أو السمع وغیرھا من الوقائع التي من شأنھ إثبات الحق، لذا تعتبر 

یلجأ إلیھا قاضي التحقیق سواء بصفة تلقائیة أو بطلب من من ضرورات التحقیق التي

)1(.لدیھم من معلومات قد تؤثر في مجرى التحقیقلما  خصوم الدعوى العمومیة نظرا

وعلما منھا بأھمیة وخطر تسریب الأعمال التي تقوم بھا تعمل الجماعات الإجرامیة 

المنظمة على الحفاظ على السریة التامة وذلك باللجوء إلى استعمال العنف والتھدید بالتصفیة 

الجسدیة ضد أعضائھا، ما من شأنھ أن یحول دون تمكن أي عضو من الجماعات الإجرامیة 

لإدلاء أو التصریح بشھادتھ خوفا من خطر الانتقام الذي قد یلحق بھ أو حتى المنظمة من ا

.ذویھ ومعارفھ، وھو ما یؤثر سلبا على فعالیة مكافحة الجریمة المنظمة

وفي ھذا الصدد دعت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة الدول الأطراف 

ا توفیر الحمایة اللازمة للأشخاص اللذین یدلون فیھا باتخاذ كل التدابیر التي من شأنھ

بشھاداتھم المتعلقة بالجرائم التي تضمنتھا الاتفاقیة ومن بینھا الجریمة المنظمة وذلك طبقا 

)2(.من الاتفاقیة24/2لأحكام المادة 

وفي إطار وفاء بالتزام بأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة والتي صادقت 

اقر المشرع الجزائري الإجراءات 55-02علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

02-15والتدابیر اللازمة لحمایة الشھود في قضایا الجریمة المنظمة بموجب الأمر رقم 

19مكرر 65المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة في نص المادة 

اء والضحایا الاستفادة من تدابیر الحمایة غیر بحیث تنص على أنھ یمكن للشھود والخبر

إذا كانت حیاتھم أو سلامتھم الجسدیة او سلامة افراد عائلاتھم ....أو الإجرائیة/الإجرائیة و 

أو مصالحھم الأساسیة معرضة لتھدید خطیر، بسبب المعلومات التي یمكنھم أقاربھم أو

.75-74حزیط محـمد، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص ص -1
.49أمینة، مرجع سابق، ص معزیز-2
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قة في قضایا الجریمة المنظمة أو تقدیمھا للقضاء والتي تكون ضروریة لإظھار الحقی

1.الإرھاب أو الفساد

:التدابیر غیر الإجرائیة لحمایة الشاھد–)أ

مكرر 65عدد المشرع الجزائري التدابیر غیر الإجرائیة لحمایة الشاھد في نص المادة 

  :كالتالي 20

.التعتیم على معلوماتھ الشخصیة وھویتھ-

.رقم ھاتفي ووضعھ تحت تصرفھتخصیص-

.تمكینھ من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن-

تخصیص حراسة لھ ولأفراد عائلتھ وأقاربھ إن لزم الأمر بھدف ضمان السلامة الجسدیة -

.لھم وتأمین مكان إقامتھ بواسطة ترتیبات تقنیة حدیثة

.بصفة صریحةإخضاعھ لأسلوب اعتراض مراسلاتھ وتسجیلھا بشرط موافقتھ أولا-

.تغییر محل إقامتھ عند الضرورة مع إمكانیة مساعدتھ اجتماعیا ومادیا-

.وفي حالة الضرورة القصوى یتم اللجوء إلى سجنھ في جناح خاص ومحمي-

أشار المشرع بموجب نفس المادة إلى إمكانیة استفادة الضحایا في حالة ما إذا كانوا  كما     

.شھودا من نفس التدابیر الواردة في ھذه المادة

.إلى التنظیم مسألة تحدید كیفیات تطبیق ھذه المادة20مكرر 65كما أحالت المادة 

البحث (الشاھد إما في مرحلة المتابعة ھذا ویتم اللجوء إلى التدابیر غیر الإجرائیة لحمایة

التحقیق النھائي أو (وأیة مرحلة من الإجراءات القضائي )والتحري، التحقیق الابتدائي

.،  مرجع سابق02-15مكرر من الأمر رقم 65المادة 1
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وذلك من طرف السلطة القضائیة المختصة بصفة تلقائیة أو ضباط الشرطة )المحاكمة

)1(.21مكرر 65القضائیة أو من طرف الشاھد نفسھ وذلك طبقا لنص المادة 

وكیل الجمھوریة سلطة اتخاذ التدابیر المناسبة 22مكرر 65في حین خولت المادة 

لحمایة الشاھد بشكل فعال وھي سلطة أو اختصاص تشاركي مع السلطات المختصة كضباط 

.الشرطة القضائیة وشرطة الحراسة الشخصیة

حین یتم نقل ھذه السلطة بصفة مستقلة لقاضي التحقیق في حالة فتح التحقیق  في     

.القضائي

:مدة صلاحیة التدابیر غیر الإجرائیة لحمایة الشاھد-

إلى مدة اتخاذ ھذه التدابیر غیر الإجرائیة 22مكرر 65أشارت الفقرة الثالثة من المادة 

كما أشارت كذلك إلى ,عول ما دام الخطر یلازم الشاھد لحمایة الشاھد، حیث تبقى ساریة المف

)2(.إمكانیة تعدیل ھذه التدابیر مع درجة الخطر

:التدابیر غیر الإجرائیة الخاصة بحمایة الشاھد)ب

:إغفال ھویة الشاھد–1

یقصد بھ الاحتفاظ بكل المعلومات الشخصیة المتعلقة بھویة الشاھد بصفة كلیة وسریة في 

الجریمة المنظمة كإجراء استثنائي بحكم الخطر الذي یھدده شخصیا أو أسرتھ أو قضایا 

)3(.معارفھ من طرف التنظیمات الإجرامیة تفادیا من لجوئھم للانتقام

مكرر 65وقد تبنى المشرع الجزائري مبدأ إغفال ھویة الشاھد كإجراء بموجب نص المادة 

انون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم لق02-15من الأمر رقم 23/1

بحیث تمنع الإشارة لھویة الشاھد لكنھا مكنت من استعمال ھویة مستعارة أو مزیفة في أوراق 

.الإجراءات ما یعني إخفاء الھویة بصفة كاملة

.،مرجع سابق02-15من الأمر رقم 21مكرر65انظر المادة -1
.،مرجع سابق02-15من الأمر رقم 22مكرر65انظر المادة -2
.61-58معزیز أمینة، مرجع سابق، ص ص -3
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من نفس القانون إلى إمكانیة إغفال 23مكرر 65من المادة 3و2في حین تشیر الفقرات 

بحیث مكنت من استعمال عنوان مقر الشرطة القضائیة أین سمع أو ھویة الشاھد جزئیا، 

عنوان مقر المحكمة التي ستنظر في القضیة بدل من عنوانھ الشخصي الذي ھو أحد معطیات 

.قانون الإجراءات الجزائیة93الھویة طبقا لنص المادة 

أى قاضي التحقیق إلى أنھ في مرحلة التحقیق إذا ارت24مكرر 65في حین تشیر المادة 

و كذا إغفال البیانات 19مكرر 65إغفال ھویة الشاھد بسبب الأخطار الواردة في المادة 

المتعلقة بالھویة، یجب على قاضي التحقیق حفظ المعلومات السریة 93الواردة في المادة 

المتعلقة بھویة الشاھد في ملف خاص مع ضرورة الإشارة إلى الأسباب التي تبرر ذلك في

)1(.محضر السماع 

إلا أن اللجوء إلى ھذا الإجراء یثیر إشكالا بالنسبة لسماع الشاھد وكذا تعارضھ مع مبدأ 

المواجھة الذي یلجأ إلیھ قاضي التحقیق للتأكد من صحة أقوال الشاھد، كما أن أخذ شھادة 

مغفلة كدلیل للإدانة یتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الدفاع، وتفادیا لكل ھذه الإشكالات تم

.تبني تدابیر خاصة للسماع والمواجھة واتخاذ الشھادة المغفلة كدلیل للإدانة

بالنسبة لإشكالیة سماع ومواجھة الشاھد المغفل الھویة تم تخصیص إجراءات خاصة 

تتمثل في لجوء قاضي التحقیق إلى فرز الأسئلة الكتابیة التي تم طرحھا من طرف الدفاع من 

)2(.تھ والموازنة بین عملیة مواجھة الشاھد وحمایتھأجل تفادي الكشف عن ھوی

من نفس  25مكرر 65وقد تبنى المشرع الجزائري ھذا الإجراء بموجب نص المادة 

القانون بحیث أجازت للنیابة العامة أو المتھم أو الطرف المدني أو الدفاع عرض الأسئلة 

ماعھ وذلك من أجل تمكین قاضي المراد طرحھا للشاھد على قاضي التحقیق قبل أو عند س

التحقیق من اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان سریة ھویة الشاھد، بحیث یلجأ قاضي التحقیق إلى 

3(.منع الشاھد من الإجابة على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن ھویتھ

.، مرجع سابق02-15رقم من الأمر24مكرر65انظرالمادة -1
.62معزیز أمینة، مرجع سابق، ص -2
.، مرجع سابق02-15مكرر من الأمر رقم 65انظرالمادة -3



الوطنیةللحدودالعابرةالمنظمةالجریمة لمكافحة القانونيالإطار:الأولالفصل

54

الفرع الثالث

تقادم المتابعة في الجریمة المنظمة

عامة المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومیة فإنھا تنقضي في مواد بالرجوع إلى القواعد ال

الجنایات بمرور عشر سنوات أما في مواد الجنح فتنقضي بمرور ثلاث سنوات، یبدأ حسابھا 

من یوم ارتكاب أو وقوع الجریمة أو من تاریخ آخر إجراء للمتابعة إلا أن المشرع الجزائري 

اعد رغم تقسیمھا إلى جنایات وجنح وخصص لھا قاعدة استثنى الجریمة المنظمة من ھذه القو

خاصة تقضي بعدم تقادم الدعوى العمومیة بصدد الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنیة 

)1(.مكرر قانون الإجراءات الجزائیة8وذلك بموجب نص المادة 

ساعد ھذا الإجراء من شأنھ أن یساھم في مكافحة الجریمة المنظمة بشكل فعال بحیث ی

الضبطیة القضائیة على تتبع الجماعات الإجرامیة المنظمة والتحقیق في أنشطتھا دون 

.الخوف من انقضاء الآجال ما یعطي نوعا من الراحة لأداء مھامھم بشكل سلیم ودقیق

المطلب الثاني

الإجراءات القضائیة المتعلقة بالجریمة المنظمة

ن خلال مرحلتي التحري والتحقیق الابتدائي متى ظھرت دلائل قویة في حق المتھم م

یتوجب إحالة المتھم مباشرة إلى المحكمة كمرحلة نھائیة للتحقیق، یتم فیھا إعادة النظر في 

مدى صحة الأدلة التي تم مسكھا على المتھم، وعملا بقواعد حدوده من حیث الاختصاص 

جریمة المنظمة تم تكییف ھذه ثم إنھ اعتبارا بخصوصیة ال)الفرع الأول(النوعي والمكاني 

القواعد لتتلاءم مع ھذه الخصوصیة كما تم اتخاذ تدابیر جدیدة بصدد إجراءات المحاكمة 

).الفرع الثاني(المتعلقة بسماع الشھود 

.32كروم فؤاد، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الأول

في الاختصاص القضائي بصدد الجریمة المنظمة

27و5استنادا إلى القواعد العامة في الاختصاص القضائي المنصوص علیھا في المواد 

قانون العقوبات ینعقد الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائیة حسب نوع الجریمة و درجة 

خطورتھا و ھو نفس المعیار الذي یطبق على الاختصاص النوعي في صدد الجرائم 

المنظمة إلى جنایات و جنح، إلا أن المشرع الجزائري قام المنظمة، بحیث تنقسم الجریمة

باستثناء أو تخصیص الجریمة المنظمة بقواعد خاصة بحیث خص محاكم معینة بالنظر فیھا 

قانون 329و المادة 40، 37في شكل أقطاب جزائیة متخصصة و ذلك بموجب المواد 

.)1(348-06مرسوم التنفیذي رقم بالإضافة إلى المادة الأولى من ال.الإجراءات الجزائیة

.تتمثل ھذه المحاكم في، محكمة سیدي محـمد، قسنطینة، وھران، ورقلة

فإن اختصاص ھذه المحاكم محلیا یتم توسیعھ 348-06بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

5و4و3و2أو تمدیده إلى محاكم ومجالس قضائیة مختلفة حددھا المرسوم بموجب المواد 

:یليكما 

یتم توسیع نطاق الاختصاص المحلي لمحكمة سیدي أمحـمد إلى محاكم المجالس القضائیة -

الجزائر، الشلف، الأغواط والبلیدة، البویرة، تیزي وزو، الجلفة، المدیة، المسیلة، :لولایات

).من المرسوم2المادة (بومرداس، تیبازة، عین الدفلة 

نة إلى محاكم المجالس القضائیة لولایات قسنطینة، كما یتم تمدید اختصاص محكمة قسنطی-

أم البواقي، باتنة، قالمة، برج بوعریریج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أھراس ومیلة 

).من المرسوم3المادة (

في حین یمتد اختصاص محكمة ورقلة إلى المحاكم المجالس القضائیة لولایات ورقلة، -

.وغردایةأدرار، تامنغست، إیلیزي، تندوف 

.32-31كروم فؤاد، مرجع سابق، ص ص -1
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بخصوص محكمة وھران فإن نطاق اختصاصھا یتسع إلمحاكم المجالس القضائیة -

وھران، بشار، تلمسان، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البیض، :لولایات

.تیسمسیلت، النعامة، عین تیموشنت وغلیزان

یس المجلس القضائي وفي حالة وجود إشكالیات في تطبیق أحكام المرسوم یختص رئ

)1(.للمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصھ والتي تم التمدید إلیھا

أما بخصوص الإجراءات المتبعة أمام ھذه المحاكم فإنھا تخضع لقواعد الإجراءات 

بشرط .قانون الإجراءات الجزائیة329و46و37العادیة المنصوص علیھا إلى المواد 

5مكرر 40إلى 1مكرر 40طبیعة خاصة نص علیھا المادة مراعاة إجراءات إضافیة ب

المتعلقة بضرورة إطلاع النائب العام لدى المجلس القضائي الذي تتبعھ المحكمة المختصة 

وذلك عن طریق إرسال الملف الأصلي ونسختین إلیھ من طرف وكیل الجمھوریة لدى 

.محكمة وقوع الجریمة

في حالة ما إذا رأى النائب العام أن اختصاص النظر في القضیة ینعقد للمحكمة ذات 

الاختصاص الموسع یأمر بنقل الإجراءات في جمیع مراحل الدعوى إلى الضبطیة القضائیة 

بدائرة اختصاص ھذه المحكمة ویخضعون في ھذه الحالة لرقابة وإشراف وكیل الجمھوریة 

.بھا

ق یأمر قاضي التحقیق بالمحكمة العادیة بالتخلي لصالح قاضي التحقیق في حالة فتح التحقی

)2(.بمحكمة القطب الجزائي المتخصص عن كل الإجراءات و تحویل الملف إلیھ 

في ھذا الصدد یمكن القول بأن ھذه القواعد الاستثنائیة في انعقاد الاختصاص بصدد الجریمة 

التحقیق بدقة في ھذه الجرائم وتطبیق القانون المنظمة من شأنھا أن تساھم بشكل أكثر في

بصددھا في شكل دقیق تبعا لدقة الأدلة التي تم الوصول إلیھا من خلال التحقیق ناظرا للوقت 

.والاختصاص اللذین منحا لقاضي التحقیق والحكم

.30معزیز أمینة، مرجع سابق، ص -1
.31معزیز أمینة، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الثاني

في الإدلاء بالشھادة أمام المحكمة

السلطات من المعلومات المتعلقة بالجریمة نظرا لأھمیة دور الشھادة في تمكین

استنادا إلى الحمایة التي تقررت للشھود و الضحایا و حتى الخبراء من خطر )1(المنظمة

الانتقام الذي یھددھم من طرف الجماعات الإجرامیة المنظمة و بالرجوع كذلك إلى أحكام 

فإنھ تم إیجاد 4-24/2ي نص المادة اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بقواعد الإدلاء بالشھادة ف

إجراء خاص بالإدلاء بالشھادة عن طریق استعمال الوسائل الحدیثة للاتصال عن بعد أي 

)2(.المحادثة عن بعد

من القانون 27مكرر 65و قد تبنى المشرع الجزائري ھذا  الإجراء بموجب نص المادة 

بطریقة تلقائیة أو بطلب من الأطراف بحیث أجازت المادة لجھة الحكم سواء 02-15رقم 

سماع الشاھد الذي تم إغفال ھویتھ تطبیقا لإجراء الحمایة عن طریق المحادثة المرئیة عن 

بعد بشرط اتخاذ التدابیر التقنیة لعدم السماح بكشف ھویتھ و تعریضھ للخطر، لكن إذا تبین 

دلة الاتھام الوحیدة فإنھ طبقا أن الأقوال المصرح بھا من طرف الشاھد المغفل الھویة تشكل أ

أجاز للمحكمة السماح بالكشف عن 27/2مكرر 65و المادة 26مكرر 65لنص المادة 

ھویتھ بشرط موافقتھ على ذلك و اتخاذ كل التدابیر اللازمة لضمان حمایتھ و في حالة رفض 

دلیل یمكن أن الشاھد الكشف عن ھویتھ فإن القیمة القانونیة لشھادتھ لا یمكن أن ترقى إلى

یقام على أساسھ حكم الإدانة بل تبقى مجرد شھادة استدلالیة تحتاج إلى إسنادھا بأدلة إثبات 

.من القانون السابق الذكر27/3مكرر 65أخرى و ذلك طبقا لأحكام المادة 

والملاحظ أن ھذا الإجراء قد یتعارض مع قاعدة جلسات المحاكمة التي تمكن الخصوم 

ة من التفاعل مع مجریات القضیة والجلسة الذي یلزم احترام مبدأ شفویة وھیئة المحكم

المرافعات وكذا مبدأ حق المواجھة خاصة بین الشاھد والتھم إلا أن استخدام أجھزة الفیدیو أو

المحاكمة المرئیة المسموعة یمكن الشھود وكل أطراف الخصومة وھیئة المحكمة كذلك 

.57محفوف وردیة، مرجع سابق، ص -دیة لیدیا معوش ور-1
.57معزیز أمینة، مرجع سابق، ص -2
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المشاركة عن بعد في الجلسة، لذا تم تسمیة ھذه الجلسات بالجلسات الإلكترونیة أو  من

التكنولوجیة ذلك أنھا تعتمد على تكنولوجیا الإعلام والاتصال لنقل شھادة الشھود التي یمكن 

)1(.أن تكون دلیلا في قضیة الجلسة

شكل تعذر حضور الشاھد ففي ھذا الصدد نرى بأن استخدام ھذه التقنیة یمكن أن تحل م

سواء أمام قاضي التحقیق أو أمام المحكمة مثلا بسبب وعكة صحیة مزمنة تمنعھ من التنقل 

إلى جلسة المحاكمة بسبب وجوده في الخارج أو لأي سبب آخر یمكن أن یمنعھ من الحضور 

.بشكل فوري إثر استدعائھ لسماعھ

63معزیز أمینة، مرجع سابق، ص -1
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الفصل الثاني

العابرة للحدود الوطنیةلمتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمةالآلیات ا

من أجل تفعیل سیاسة المواجهة التشریعیة التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة 

منظومة یمكن القول أنها شملت أغلب جوانب هذا الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في إطار 

الأمنیة، السیاسیة و :الإجرام الخطیر الذي أصبح یهدد كیان المجتمع الدولي بكل أبعاده

مؤسساتیة تتكفل بتجسید زمات أو آلیاتیناكیتماعیة لابد من إیجاد مالاقتصادیة و الاج

التشریعیة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة المتعددة  ةیجیالاسترات

نشطةالأضرورة إیجاد آلیات خاصة بمكافحة كل نشاط من والتي اقتضتوالمختلفة الصورة

.مراعاة لخصوصیة كل صورة على حدىالتي تقوم بها المنظمات الإجرامیة بصفة مستقلة

المؤسساتیة لأي دولة تنقسم إلى أنواع مختلفة نذكر منها الهیاكل على اعتبار أن البنیة 

الإداریة التي تتولى تسییر و تنظیم القطاع الإداري في البلاد، و ذلك عن طریق مراقبة

، كما تستند البنیة )المبحث الأول(و منع كل ما من شأنه أن یخل بشفافیة و نزاهة القطاع 

التي تضطلع بمهمة الحفاظ على أمن البلاد،منیةالألمؤسسة المؤسساتیة للدولة إلى ا

و بحكم النطاق الجغرافي الذي تتجسد علیه الدولة فإنه یتعذّر على جهاز أمني واحد أن 

هذا الجهاز إلى فروع مختلفة  علشامل، ما استدعى ضرورة تفرییعمل على ضمان الأمن ا

نع أي نشاط قد یزعزع استقرار البلاد و یمس بأمن یضطلع كل منه بمهام محددة من شانها م

ثم إنه قیاسا بأفراد المجتمع في أي دولة فإن هذه الأخیرة )المبحث الثاني(المجتمع 

اعتبار أنّ هذا بیسمى بالمجتمع الدولي ، و باجتماعها مع دول أخرى فإنها تشكل مجتمعا 

 تثبتوتیرته في الآونة الأخیرة تصاعدالأخیر أصبح یواجه خطر الإجرام العابر الحدود و 

عدم قدرة أي دولة مهما یلفت من القوة على مواجهته بصورة منفردة، ما استلزم تكاثف جهود 

المجتمع الدولي في صورة تعاون من أجل ضمان فعالیة مكافحة هذا النوع الجدید من 

).المبحث الثالث(الإجرام و الحد من انتشاره 
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المبحث الأول

رة للحدود          المنظمة العابالإداریة المتعلقة بمكافحة الجریمةالهیئات 

  ةالوطنی

لعابرة للحدود الوطنیة في القطاعمكافحة الجریمة المنظمة ا ةیجیاستراتلضمان فعالیة 

الوقایة من الجریمة یتمثل الأول في:الإداري، ثم تبني خطة ثنائیة تعتمد على مبدأین

)المطلب الأول(الطابع الوقائي إداریة التي تتسم بهیئاتتطبیقه تتكفل با وتفادي وقوعه

التي صعبت لمنظمة العابرة للحدود الوطنیة و نظرا للطبیعة الاستثنائیة التي تتخذها الجریمة او 

ه مكافحة هذاستراتیجیةتم اعتماد المبدأ الردعي كقاعدة ثانیة تستند إلیها الوقایة منها مهمة 

).المطلب الثاني(دعي ذات طابع ر إداریةتولى تطبیقه هیئات الجریمة الخطیرة، ت

المطلب الأول

الهیئات الإداریة ذات الطبیعة الوقائیة لمكافحة الجریمة المنظمة

الوطنیةللحدود العابرة 

سیاسة مكافحة أیة جریمة مبنیة على أسس صحیحة تضمن فعالیتها لابد حتى تكون 

لما و  وقائیة تحول دون وقوعها، وبالتالي تفادي خطرها والحدّ من انتشارهامن اتخاذ تدابیر 

كان خطر الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة یختلف باختلاف أشكالها، فإن ذلك 

كل حسب تخصصها مهام مواجهة كل ما من ي تتولىرورة اختلاف الهیئات التیستلزم ض

تتولى شأنه أن بخل بنظامها، فمكافحة الجریمة العابرة للحدود الوطنیة ذات طبیعة مالیة 

نشاط الجریمة  ان في حین)الفرع الأول(القطاع المالي لها درایة بتطبیقها المؤسسات التي
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 هتتولى مهمة الوقایة منیجب ان المنظمة العابرة للحدود الوطنیة الذي یمس بالصحة 

).الفرع الثاني(اعتبارا بدرایتها في المجال الهیئات التي تنشط في القطاع الصحي

الأولالفرع 

الهیئات الإداریة المتعلقة بالوقایة من الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

ذات الطابع المالي

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، كرس تطبیقا للسیاسة الهادفة إلى مكافحة 

هذا في طابعها المالي، حیث نجد هذه الهیئات قایة منها و المشرع الجزائري هیئات إداریة للو 

تمویل الإرهاب، ذا كانت الجریمة تبییض الأموال و تختلف باختلاف نوع الجریمة حسب ما إ

:ثل هذه الهیئات بصفة عامة فيتتمو .  ، جرائم الصرف، جرائم الفسادجریمة التهریب

.المنافسة سومجلالمحاسبةمجلس -

.المفتشیة العامة للمالیة-

.محافظو الحساباتو  إدارة الضرائب-

 .القرض مجلس النقد و-

.مراقبتهاالبورصة وتنظیملجنة المصرفیة و اللجنة -

.مكافحته و یئة الوطنیة للوقایة من الفسادالهو  لیة استعلام الماليخ-

.اللجان المحلیة لتنسیق أعمال محاربة الجریمةالوطنیة و اللجنة -

.الدیوان الوطني لمكافحة التهریب-

.1الدیوان المركزي لقمع الفساد-

:التالیةهذه الهیئاتمنبعضالعلى دراستنا قتصرنوعلیه 

.63، صمرجع سابق، ق فضیلةملها.1
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.الماليالاستعلامخلیة   :أولا       

تمویل تبییض الأموال و مؤسسات من جریمةإن رغبة المشرع الجزائري في وقایة ال

عابرة للحدود الإرهاب، جاءت تنفیذا الاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة ال

5المؤرخ في 55-02التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الوطنیة و 

20021فبرایر 

إنشاء وحدة یتعین على كل دولة طرف ":على ما یليمنه7المادة  صنتث یح

.2''تحلیل المعلوماتات مالیة تعمل كمركز وطني لجمع و استخبار 

أفریل 7المؤرخ في 127-02من المشرع الجزائري المشرع التنفیذي رقم واستجابة لهذا

.2013أفریل 15المؤرخ في 157-13التنفیذي رقم والمتمم بالمرسومالمعدل 2002

لاشتباه من طرف معلوماتي یتلقى تصریحك احیث تعتبر خلیة استعلام المالي مركز 

.3، فهي تعد بمثابة برج مراقبة حركة الأموالالمؤسسات المالیة

ریفها إذ جاء نص على تع127-02قد نصت المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم و 

المالي ستقلال لااستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الخلیة سلطة إداریة م'':المادة كما یلي

.''4توضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة

-1 DJEBARA.A.C ,le législateur «Le blanchement d’Argent et la Douane», Revue de la cour

suprême N° 1. Alger, p188.
.مرجع سابق،55-02رقم رئاسي المرسوم من ال7المادة انظر .2
.70مرجع سابق، صملهاق فضیلة،.3
، المتضمن إنشاء خالیة معالجة 2002أفریل 07مؤرخ في 127-02المرسوم التنفیذي رقم من2انظر المادة .4

.2002أفریل 07صادر في 23الاستعلام المالي وتنظیمها وعملها، الجریدة الرسمیة عدد ،
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هذا في المادة الرابعة من و  كما حدد المشرع الجزائري مهام خلیة الاستعلام المالي

الخلیة لمكافحة تمویل تكلف":إذ جاء نص المادة كما یلي127-02المرسوم التنفیذي رقم 

."تبییض الأموالالإرهاب و 

:المهام الآتیة على الخصوصتتولى بهذه الصفة و 

ها تسلیم تصریحات الاشتباه المتعلقة بكل عملیات الإرهاب أو تبییض الأموال التي ترسل-

.الأشخاص الذین یمتیهم القانونإلیها الهیئات و 

.تعالج تصریحات الاشتباه المتعلقة بكل الوسائل أو الطرق المناسبة-

وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا كلّما كانت ترسل عند اقتضاء الملف المتعلق بذلك إلى -

.وقائع المعاینة قابلة للمتابعة الجزائیة

.تبییض الأموالن موضوعه مكافحة تمویل الإرهاب و یكو  يتنظیم أوتقترح نص تشریعي -

ایة من كل أشكال تمویل الإرهاب وتبییض الأموال تضع كل الإجراءات الضروریة للوق-

.1"كشفهاو 

لهیئات بالذكر أن المشرع الجزائري خول للخلیة القیام بتبادل المعلومات مع االجدیر-

من المرسوم 7هذا بموجب المادة مبدأ المعاملة بالمثل و لهذا وفقا لالأجنبیة المماثلة لها، و 

 .157-13رقم 

.مرجع سابق،127-02مرسوم التنفیذي رقم من ال4المادة .1
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الإنجاز المهام المستندة إلیها كما یحق للخلیة كذلك طلب أي وثیقة أو معلومة ضروریة -

، 6، 5(هذا بموجب المواد و  01-05الذین یعنیهم قانون رقم الهیئاتا من الأشخاص و وهذ

1271-02من المرسوم رقم )8، 7

ساعة 72یسمح القانون أیضا للخلیة بإجراءات تحفظیة تقضي باعتراض لمدة أقصاها و 

على تنفیذ أي عملیة بنكیة لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیه شبهات قویة لتبییض

2.الإرهابالأموال أو تمویل 

.مراقبتهاتنظیم عملیات البورصة و لجنة:ثانیا

ع الجزائري لجنة تنظیم البورصة ، أنشأ المشر ةفي إطار مهمة ضبط السوق المالی

ماي سنة  23ؤرخ في الم10-93هذا عن طریق سن المرسوم التشریعي رقم ومراقبتها و 

.2003أفریل 17المؤرخ في 04-03المتمم بالقانون رقم المعدل و 1993

في المنقولة و مراقبتها من هیاكل بورصة القیمنة تنظیم عملیات تنظیم البورصة و تعتبر لج

:على النحو الآتي043-03من قانون رقم 3هذا السیاق عرفتها المادة 

:تشمل بورصة القیم المنقولة على الهیئتین الآتیتین"

76، صمرجع سابق،الأموال، جریمة تبییضعادل عكروم1
2 ZOUIMIA RCHID « blanchiment d’argent et financement du terrorisme l’arsenal juridique »

revue critique de droit et de science politique, N°1, Université Mouloud Mammeri, Tizi

Ouzou, P23
.مرجع سابق،127-02من المرسوم رقم 8-5المواد أنظر3
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تدعى في صلب ورصة تشكل سوق القیم المنقولة، و مراقبة لعملیات البتنظیم و لجنة-

.''اللجنة''النص 

.1"المؤتمن المركزي على السنداتو  شركة لتسییر بورصة القیم-

ا في تنظیم سوق القیم المنقولة مراقبتههام لجنة تنظیم عملیات البورصة و تتمثل مو 

ت افي عملیالأموال التي یمكن استثمارهاس و تقنیات تخص رؤ ذلك عن طریق سنو 

هذا قواعد المهنیة التي تطبق علیهم و الماد الوسطاء في عملیات البورصة و عتالبورصة وا

.04-03من القانون 31طبقا للمادة 

ى الشركات التي كما تتبع اللجنة كذلك بمهمة رقابیة، إذا تقوم بإجراءات التحقیقات لد

ذین الأشخاص اللمؤسسات المالیة والوسطاء في عملیات البورصة و تلجأ إلى توفیر والبنوك وا

.یساهمون في العملیات الخاصة بالقیم المنقولةیقدمون نظر لنشاطهم المهني و 

لبوا أي وثیقة أي كانت دعامتها وأن یحصلوا على للأعوان المؤهلین أن یطكما یمكن

.112-93قم من المرسوم التشریعي ر 37هذا طبقا للمادة نسخ منها و 

.مكافحتهالوطنیة للوقایة من الفساد و الهیئة:ثالثا

لتي امة العابرة للحدود الوطنیة و استجابة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظ

اتفاقیة ، و 2002فبرایر 5المؤرخ في 55-02صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

أفریل 19، المؤرخ في 122-06الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

2004.

، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، الجریدة الرسمیة 2003فبرایر 17مؤرخ في 04-03قانون من ال3المادة انظر.1

.2003فبرایر 19بتاریخالصادر  11عدد
.مرجع سابق11-93من المرسوم التشریعي رقم 37انظر أیضا المادة .162، مرجع سابق، صفظیلةملهاق.2
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ون المتعلق في هذا الإطار من المشرع الجزائري مجموعة من القوانین أهمها القان

المعدل 2006فبرایر 20مؤرخ في ال 01-06مكافحته، قانون رقم بالوقایة من الفساد و 

المتضمن 2006نوفمبر 22المؤرخ في 413-06كذلك المرسوم الرئاسي رقم و والمتمم 

.المتممالمعدل و مكافحتهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و إنشاء اله

إذ جاء منه نصت على نشأة الهیئة17مادة نجد ال01-06بالرجوع إلى قانون رقم 

:نص المادة كما یلي

الوطنیة الإستراتیجیةمكافحته، قصد تنفیذ من الفساد و طنیة مكلفة بالوقایة تنشأ هیئة و "

.1''في مجال مكافحة الفساد

المؤسسات المالیة على ارف و دعما لسیاسة مكافحة الفساد حث المشرع الجزائري المص

من قانون 16إخضاع كل الأعمال التي تنجزها لنظام رقابة وقائیة حیث جاء نص المادة 

المؤسسات المالیة فحة الفساد، یتعین على المصارف و لمكا ادعم«:یليكما  01- 06رقم 

غیر مصرفیة بما في ذلك الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین یقدمون خدمات نظامیة 

لنظام رقابة داخلي أو غیر نظامیة في مجال تحویل الأموال أو كل ما له قیمة، أن تخضع 

2''التنظیم المعمول بهماوفقا التشریع و ال تبییض الأموال كشف جمیع أشكمن شأنه منع و 

كما 01-06من القانون رقم 20المشرع   الجزائري مهام هذه الهیئة في المادة وقد حدد

:"الهیئة بالمهام الآتیة فتكل":یلي

تعكس النزاهة القانون و اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تجسد مبادئ دولة -1

الأموال العمومیة،تسییر الشؤون و والشفافیة والمسؤولیة في 

إعداد برامج یسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین بآثار الضارة الناجمة عن الفساد،-2

.، مرجع سابق01-06قانون رقم من ال17المادة .1
.ع سابق، مرج01-06قانون رقم من ال16المادة .2
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تقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد، لكل شخص أو هیئة عمومیة أو خالصة أو -3

كذا التعاون و خاصة منها ذات الطابع التشریعي والتنظیمي للوقایة من الفساد، اقتراح تدابیر 

الخاصة في إعداد قواعد أخلاقیات المهنة، عمومیة و مع القطاعات ال

ساهم في الكشف عن أعمال الفساد لال كل المعلومات التي یمكن أن تغجمع ومركزة واست-4

الإداریة، عن الممارسات و الإجراءات ما البحث في التشریع والتنظیم و الوقایة منها، لاسیو 

توصیات لإزالتها،عوامل الفساد لأجل 

الرامیة إلى الوقایة من الفساد الإجراءات الإداریة تقییم الدوري لأدوات القانونیة و ال-5

النظر مدى فعالیته،ومكافحته، و 

دراسة الموظفین العمومیین بصفة دوریة و تلقي التصریحات بالممتلكات الخاصة ب-6

6ذلك مع مراعاة أحكام المادة ستغلال المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها، و او 

، 3و 1أعلاه في فقرتها 

التحري في الوقائع ذات علاقة بالفساد،ة بالنیابة العامة لجمع الأدلة و الاستعان-7

ر الدوریة الأعمال المباشرة میدانیا، على أساس التقاریضمان تنسیق ومتابعة النشاطات و -8

ه، التي مكافحتمجال الوقایة من الفساد و متصلة بتحالیل والمنتظمة المدعمة بإحصائیات و 

المتدخلین المعنیین،ترد إلیها من القطاعات و 
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حة الفساد على التعاون مع هیئات مكافتعزیز التنسیق ما بین القطاعات و السهر على -9

شرة الحث على كل نشاط یتعلق بالحث عن الأعمال المبا. الدوليعلى الصعیدین الوطني و 

.1''تقیمهاالفساد ومكافحته، و في مجال الوقایة من 

سریة المصرفیة تجاه هذه الهیئة إضافة إلى هذا لا یمكن للمؤسسات المالیة أن تتذرع بال

یمة إعاقة السیر الحسن للعدالة الوثائق یعد جر غیر مبرر لتزویدها بالمعلومات و كل رفضو 

012-06من قانون رقم 21هذا طبقا للمادة و 

عالجة بعض من أجل م.الوطنیة واللجان المحلیة لتنسیق أعمال مكافحة الجریمةاللجنة:رابعا

النقائص والاختلالات الملاحظة على مستوى التعاون والتنسیق بین مختلف المصالح 

الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة لفة بمكافحة الجریمة بصفة عامة و القطاعات المكو 

مارس 8المؤرخ في 108-06ري المرسوم التنفیذي رقمبصفة خاصة، من المشرع الجزائ

الآخر على المستوى زین أحدهما على المستوى الوطني و الذي قضى باستحداث جهاو  2006

.3الولائي

108-06لقد نصت المادة الأولى من المرسوم رقم :بالنسبة للجهاز على المستوى الوطني-أ

:مكافحة الجریمة حیث جاء نص المادة كما یليعلى نشأة اللجنة الوطنیة لتنسیق أعمال 

افحة الجریمة، لاسیما تنشأ لدى الوزیر المكلف بالداخلیة لجنة وطنیة لتنسیق أعمال مك"

تدعى في صلب و  أشكالهاللصوصیة والمخدرات والمساس بالنظام العام والغش بمختلف 

ام التي خولها لها المشرع كما حددت المادة الثانیة من هذا المرسوم المه4"'اللجنة'النص 

:تكلف اللجنة بما یأتي'':ائري إذ جاء نص المادة كما یليالجز 

.، مرجع سابق01-06من القانون رقم 20المادة .1
ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد مذكرةالمركز القانوني لهیئة مكافحة الفساد، ،فتیحةسعادي.2

.، مرجع سابق01-06من القانون رقم 21المادة .76.2، ص2011ماي 30الرحمان میرة، بجایة، 
.129، صمرجع سابق،ىموسبودهان.3
، المتضمن إنشاء لجنة وطنیة لتنسیق أعمال مكافحة 2006مارس 8، المؤرخ في 108-06تنفیذي رقم المرسوم من ال1المادة .4

2006مارس 12، الصادر بتاریخ 15الجریمة، جریدة رسمیة، عدد 
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الوسائل التي تسخرها مختلف المصالح ضمان تنسیق تبادل المعلومات، والعمال و -

إفشالها،للوقایة من كل المظاهر الإجرامیة و

في مكافحة الجریمة،الفعالیة ر التي من شأنها تحسین التنسیق و قتراح كل التدابیا-

مختلف المصالح في مجال باشرتها وإعداد حصیلة الأعمال التيتقییم الوضعیة -

.1الجریمة كافحة م

:بالنسبة للجهاز المؤسس على المستوى الولائي- ب-

من المرسوم لجریمة المادة السابعةلقد نصت على إنشاء لجنة تنسیق أعمال مكافحة ا

:إذ جاء نص المادة كما یلي108-06التنفیذي رقم 

".متابعة على مستوى كل ولایةتتوفر اللجنة على لجنة تنسیق وتقیم و ''

للجنة المهام التي خولها المشرع الجزائري لهذه امن نفس المادة الثانیة  ةفقر الكما حدّدت 

تابعة تطور التصرفات الإجرامیة تكلف هذه اللجنة بم'':إذ نصت المادة على ما یلي

تسهر على الصعید المیداني، لعملیة للقضاء على هذه الآفات، و اقتراح التدابیر اوالجنحیة و 

2."اتدعیم فعالیتهمشتركة و ال التي تقوم بها ضد هذه الظواهرعلى تنسیق الأعم

أغلب الدول في وقتنا الحالي على تحرصالوطني لمكافحة التهریب نالدیوا:خامسا

:مكافحة جریمة التهریب في مختلف صورها

.الرقابة الجمركیة على حدودهابتعزیز وهذا-تهریب البضائع أو الأسلحة-

غشت 23المؤرخ في 06-05لتصدي لهذه الجریمة من المشرع الجزائري الأمر رقم 

.المتعلق بمكافحة التهریبلمتمم و االمعدل و 2005

.مرجع سابق108-06من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة1
.من نفس المرسوم7انظر المادة 2
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على نشأة دیوان وطني 06-05المر 09-06من الأمر رقم 6نصت المادة إذ 

تهریب أ دیوان وطني لمكافحة الشین'':یليریب، حیث جاء نص المادة كما لمكافحة الته

.1"الماليالاستقلال یتمتع بالشخصیة المعنویة و 

حدد المشرع الجزائري الصلاحیات المخول للدیوان بموجب المادة السابعة من كما

"یليإذ جاء نص المادة كما .09-06الأمر  :الدیوان، على الخصوص بما یأتيیكلف:

الوقایة منه،نامج عمل وطني لمكافحة التهریب و إعداد بر -1

بظاهرة التهریب،الدراسات ذات الصلة تنظیم، جمع ومركزة المعلومات والمعطیات و -2

مكافحتهین في مجال الوقایة من التهریب و مختلف المتدخلنشاطاتق تنسیضمان -3

تطیر التعاون الدولي في مجال مكافحة التهریب،تدابیر ترمي إلى ترقیة و -4

یم الأخطار للوقایة من تقیلامي مركزي آلي مؤمن بهدف توقع و وضع نظام إع-5

في ضمان أمن الشبكة اللوجستیة الدولیة،وكذا المساهمةمكافحته التهریب و 

كذا الإجراءات الإداریة المعمول بها في التقییم الدوري للأدوات والآلیات القانونیة و -6

مجال مكافحة التهریب،

تقدیم توصیات من شأنها المساهمة في مكافحة التهریب،-7

.2''التهریب،تحسیسیة حول الآثار الضارة الناجمة عن إعداد برامج إعلامیة و-8

إضافة إلى المهام المنصوص علیها في المادة السابعة فإن الدیوان یقوم كذلك بتقدیم 

كذلك النقائص المعاینة التدابیر المنفذة و ة تقاریر سنویة عن كل النشاطات و للسلطة الوصی

.3التوصیات التي یراها مناسبةو 

1
2006جولیة 19، الصادر في 47، المتضمن قانو ن المالیة ، الجریدة الرسمیة عدد2006جویلیة 15المؤرخ في 09-06من الامر رقم 6انظر المادة .

2
.من نفس الامر 7انظر المادة .

.130، مرجع سابق، صموسىبودهان.3
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یب إلى جانب الدیوان الوطني للمكافحة التهر أن المشرع الجزائريتجدر بنا الإشارةو 

-06هذا بموجب المادة التاسعة من المر رقم لجان محلیة لمكافحة التهریب و قام باستحداث 

تنشأ على مستوى كل ولایة لجنة محلیة لمكافحة التهریب '':إذ جاء نص المادة كما یلي09

.''تعمل تحت سلطة الوالي

حدث الفقرة الثانیة من المادة التاسعة المهام المخولة للجان المحلیة لمكافحة كما

صالح تتولى اللجنة تنسیق نشاطات مختلف الم'':ریب، حیث نصت المادة على ما یليالته

تقرر اللجنة أیضا تخصیص البضائع المحجوزة أو المصادرة في و . المكلفة بمكافحة التهریب

.1''قدم تقریرا عن نشاطاتها إلى الدیوان الوطني لمكافحة التهریبتو  إطار مكافحة التهریب

  دسالفالمركزي لقمع ا نالدیوا:سادسا

الحكومة للوقایة من الفساد من المشرع الجزائري الأمر رقم استراتیجیةفي إطار تنفیذ 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والمعدل 2006فبرایر 20المؤرخ في 06-01

المتضمن تحدید 2011دیسمبر 8المؤرخ في 426-11المرسوم الرئاسي رقم والمتمم، و 

.كیفیات سیرهة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وتشكیل

فحته دیوان مركزي لقمع مكایئة الوطنیة للوقایة من الفساد و إذ یقوم إلى جانب اله

بموجب الأمر رقم 01-06.الفسادالذي استحدث بموجب تعدیل قانون مكافحة الفساد، و 

لى نشأة الدیوان منه ع24جاء هذا في الباب الثالث مكرر حیث نصت المادة و  10-05

:فجاءت كما یلي

.، مرجع سابق09-06لأمرامن 9المادة .1
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1''.التحري عن جرائم الفسادلقمع الفساد یكلف بمهمة البحث و ینشأ دیوان مركزي''

موجب المادة الثانیة من لقد عرّف لنا المشرع الجزائري الدیوان المركزي لقمع الفساد بو 

':حیث نصت المادة على ما یلي426-11المرسوم الرئاسي رقم 

ضائیة، تكلف بالبحث عن الجرائم للشرطة القیة عملیاتیة الدیوان مصلحة مركز '

.2''معاینتها في إطار مكافحة الفسادو 

صلاحیات الدیوان فقد حدّدها المشرع بموجب المادة الخامسة أما فیما یخص مهام و 

یكلف الدیوان في إطار '':التي تنص على ما یليو  426-11من المرسوم الرئاسي رقم 

:المهام المنوطة به بموجب التشریع الساري المفعول، على الخصوص بما یلي

.واستغلالهومركزة ذلكومكافحتها جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد -

ثول أمام الجهة القضائیة للموإحالة مرتكبهافي وقائع الفساد والقیام بتحقیقكجمع الأدلة -

المختصة

بمناسبة التحقیقات وتبادل المعلوماتهیئات مكافحة الفاسد والتساند معتطویر التعاون -

الجاریة،

حریات التي یتولاها على السلطات اقتراح كل إجراء من شانه المحافظة على حسن سیر الت-

.3''المختصة

.، مرجع سابق05-10الامر رقم من24المادة  .1
.،المتضمن تحدید تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد2011دیسمبر8،مؤرخ في 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة .2

.2011دیسمبر 16، الصادر بتاریخ 68وتنظیمه وكیفیة سیره ،الجریدة الرسمیة عدد 

.رئاسيمرسوم من نفس ال5انظر المادة.3
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الفرع الثاني

الهیئات المتعلقة بالوقایة من الجریمة المنظمة 

.العابرة للحدود الوطنیة الماسة بالصحة العامة

وهذا المخدراتلقد أصبحت الجزائر من بین الدول التي یدق فیها ناقوس الخطر 

بشكل یهدد كیان المجتمع برمته، فبعد أن كانت الجزائر بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي، 

2008صارت بلد تستهلك فیه المخدرات بشكل واسع، إذ تم في الثلاثي الأول من سنة 

إضافة إلى هذا كمیات هائلة من الأقراص المؤثرة على طن من المخدرات 8.5حجز 

كلغ من الكوكایین في ولایة الطارف 7حجز 2007القدرات العقلیة، كما قد تم في سنة 

.1الحدودیة مع تونس

9المؤرخ في 212-97في هذا السیاق من المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي رقم 

والمعدل .وإدمانهاالوطني لمكافحة المخدرات المتضمن إنشاء الدیوان 1997یونیو سنة 

.2003مارس 24المؤرخ في 133-03المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم و 

على نشأة الدیوان الوطني 212-97إذ نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

حكومة ینشأ لدى رئیس ال'':ة كما یلي، حیث جاء نص المادوإدمانهالمكافحة المخدرات 

.2''"الدیوان"في صلب النص وإدمانها یدعىدیوان وطني لمكافحة المخدرات 

.42، ص2014ة الجنائیة في مجال تبییض الأموال في الجزائر، دار الجامعة الجدیدة، ا، سای، السبوحلیط یزید.1
وإدمانها طني لمكافحة المخدرات و ، المتضمن الدیوان ال1997یونیو 9مؤرخ في 212-03تنفیذي رقم المرسوم من ال1المادة .2

.2003مارس مارس 26، الصادر بتاریخ 29الرسمیة، عدد الجریدة
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دیوان الوطني لمكافحة المخدرات لنا المادة الثانیة من هذا المرسوم ال ولقد عرفت

مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع الدیوان":یليعلى ما وهذا بنصهاإدمانها و 

.1''الماليوالاستقلال بالشخصیة المعنویة 

الرابعة منالمشرع بموجب المادة له فقد خول وصلاحیات الدیوانأما بخصوص مهام 

یتكفل الدیوان بالتعاون مع '':حیث جاء نص المادة كما یلي133-03المرسوم التنفیذي رقم 

مجال وإدمانها فيالمخدرات واقتراحها لمكافحةالقطاعات المعنیة، بإعداد السیاسة الوطنیة، 

:بما یأتيالصفة،بهذه فویكلتطبیقهاوالقمع والسهر علىوالعلاج وإعادة الإدماجالوقایة 

التي من شأنها أن تسهل البحث عن التداول غیر الشرعي ویجمع المعلوماتیمركز -

،وقمعهللمخدرات 

یضمن التنسیق بین العملیات المنجزة في المیادین المحددة أعلاه،-

، قصد السماح للسلطات العمومیة باتخاذ القرارات المناسبة، م النتائجویقیالمؤشرات یحلل-

، وإدمانهافي مجال مكافحة المخدرات ویصادق علیهیعدّ مخططا توجیهیا -

یسهر ضمن إطار المخطط التوجیهي، على تنفیذ التدابیر التي من شأنها ترقیة عملیات -

بین القطاعات وتعزیز التنسیق، والاجتماعیةالرعایة الطبیعیة وتحسین مستوىالوقایة 

المكافحة لدى المصالح المختلفة، وتطویر وسائل

المنجزة في هذا المجال،وتقویم الأعمالیحث على نشاط البحث -

، یقترح وإدمانهامجال مكافحة المخدرات  والدولي فيالجهوي ویرقى ویدعم التعاونیطور -

.1''وإدمانهاالمتعلقة بمكافحة المخدرات ومراجعة النصوصل إعداد كل عمل في مجا

.، مرجع سابق212-03من المرسوم رقم 2المادة .1
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إضافة إلى المهام التي خولها المشرع الجزائري للدیوان فإنه تم إعداد مشروع مخطط 

، حیث صادقت الحكومة على ومكافحتهامن المخدرات وهذا للوقایةوطني من طرف الدیوان 

مالي قدر  غلاف وقد خصص)2008-2004(المشرع خلال فترة زمنیة ذات أربع سنوات 

:هذا المخطط إلىوترجع أهدافملیون دج لتطبیقه 50ب 

التي صادقت والمعاهدات الدولیةمع التحولات التي عرفتها البلاد التشریع الوطنيتكییف-

علیها الجزائر

داغوجیةوالدعائم البیالمتوفرة تجنید الكفاءاتوالترقیة و تطبیق برنامج مكثف للإعلام -

الشركاء المعینین ونشرها بینمناسبة تسمح بجمع المعلومات ووضع آلیات، ةوالتعلیمی

.بمكافحة المخدرات

دعم قدرات تدخل المصالح المكلفة بقمع الانجاز غیر مشروع في المخدرات بجمیع 

2.اأشكاله

الثانيالمطلب

مكافحةل ردعیةال طبیعةال الهیئات الإداریة ذات

الوطنیةالعابرة للحدود ةالجریمة المنظم

هذا ما یعني أن نقائص، و و ثغرات تتخللهالوقائیة من الجریمة المنظمةإن السیاسة ا

هذا ما أدى تها، و للحدود الوطنیة لا تكفي لمكافحآلیات الوقائیة من الجریمة المنظمة العابرة

التي تمارس إجرامها عبر إلى ضرورة تبني آلیات كفیلة لردع أعضاء المنظمات الإجرامیة 

، 212-97التنفیذي رقم ویتمم المرسوم، یعدل 2003مارس لسنة 24، مؤرخ في 1333-03تنفیذي رقمالمرسوم من ال4المادة .1

مارس 27، الصادر بتاریخ 70، الجریدة الرسمیة، عددوإدمانهاالمخدرات المكافحةوالمتضمن إنشاء، 1997یونیو 9المؤرخ في 

2003.
.23، ص 2013طاھري حسین، جرائم المخدرات وطرق محاربتھا، دار الخلدونیة، الجزائر، 2
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التحدث عن العدالة یقضي إلى فكرة و ) الفرع الأول(تقترن صفة الردع بقطاع العدالةالدول، و 

التي د الوطنیة و ت الإجرامیة العابرة للحدو العقوبة أو الجزاء الذي یوقع على أعضاء المنظما

).الفرع الثاني(ة یتتولى تطبیقها المؤسسات العقاب

الأول الفرع

  العدالة قطاع

العامة الإستراتیجیةمن مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة هي جزء 

الاقتصادیة، فهي لیست من إلى تحقیق التنمیة الاجتماعیة والثقافیة و التي تهدفللدولة و 

.اختصاص قطاع معین بل هي مسؤولیة كافة قطاعات الدولة

السیاق یعتبر قانون العقوبات الأداة التي تختص بها السلطة التشریعیة إذ  وفي هذا

یبرز دوره في النص على أركان الجریمة تحدید العقوبات الرّدعیة التي تتناسب مع خطورة 

والقبض علىالقانوني للمتابعة وتوفیر الأساسبدأ الشرعیة الجزائیة تحقیقا لم وذلكالجریمة، 

في الضبطیة والذي یتمثلاللازم، یأتي دور قطاع الدولة ولتطبیق العقابالمجرمین 

.1وغرفة الاتهاموالقضاة التحقیقالقضائیة، النیابة العامة، 

المادة  نالجزائیة مانون الإجراءات لقد حدّدها المشرع الجزائري في ق:یة القضائیةالضبط-أ

الأمنمستخدمي  و الدرك الوطني و وأعوان الشرطةضابط والتي تضم21إلى المادة 12

وتعرف ، والضرائببعض الموظفین في القطاعات معینة كقطاع الغابات و  والولاةالعسكري 

والبحث بأنها جهاز مؤسسة یمنح القانون لأعضائها سلطة جمع الأدلة القضائیةالضبطیة 

والقبض علىفي القانون الجزائري والمعاقب علیهاالجرائم المشار إلیها والتحري في

.2مرتكبیها

.49، صمرجع سابقمحمد فوزي صالح، .1
.50بق، صامحمد فوزي صالح، مرجع س.2
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في توجیه الاتهام لأشخاص المقدمون من ویبدأ دورهاتتكون من قضاة :النیابة العامة- ب

لعامة بمباشرة الدعوى ا وتقوم النیابةالضبطیة القضائیة إلى أمر إحضارهم أو استدعاءهم، 

الطلبات تقدیمو النطق بالأحكام جمیع مراحلها، بحضور المرافعات و متابعتها في العمومیة و 

ارات القضائیة وكذلك تقوم باستئناف ة إلى هذا تقوم بتنفیذ الأحكام والقر في الجلسات بالإضاف

استئناف الأوامر الصادرة عن جهات قرارات الصادرة عن جهات الحكم، و الالأحكام و 

.التحقیق

التحقیق وجوبا في یكونانون الإجراءات الجزائیة من ق60طبقا للمادة :قضاة التحقیق-ج

وسماع الشهودالمتهمین الجنح حیث یقوم قاضي التحقیق باستجواب واختیاریا فيالجنایات 

.إجراءات التحقیقوغیرها منوالمعاینة وسماع المدعيوكذلك الانتقال

:غرفة الاتهام-د

تختص غرفة الاتهام بمراقبة إجراءات التحقیق المرفوعة من قبل قضاة 190طبقا للمادة 

في  انون الإجراءات الجزائیةمن ق192التحقیق في دائرة اختصاصاتها، و حسب المادة 

رفة الاتهام سلطة إصدار قرارات الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقیق أو غ

محكمة الجنح في حالة تكییفها جنحة،  ىعل حالتهاإأوامر تختص إعادة تكیف القضیة و و 

كذلك لها حق إصدار قرار إحالة الدعوى على محكمة الجنایات و كذلك إصدار قرار بانتقاء 

ي وجه المتابعة و عدم وجود أدلة، كما تشرف غرفة الاتهام على ضباط الشرطة القضائیة ف

.1كابهم لأخطاء مهنیةذلك بإمكانیة اتخاذ عقوبة تأدیبیة في حالة ارتدائرة اختصاصها و 

  ةیالعقاب تالمؤسسا:الثانيالفرع 

تلك الأماكن المعدة لاستقبال المحكوم علیه بعقوبات سالبة  ةالعقابییقصد بالمؤسسات 

:ثلاثة أنواعالحبس وتنقسم إلىسجن المؤبد أو المؤقت، أو للحریة، كال

.51سابق، صمرجع محمد فوزي صالح ،.1
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للمؤسسات العقابیة، حیث هي صورة تقلیدیة بیئة المغلقةذات ال ةالعقابیالمؤسسات -أ

تستند إلى نظرة خاصة للمجرم باعتباره شخصا خطیرا على المجتمع یتعین عزله خلال فترة 

.حیث المعاملة العقابیةوقاس منخلالها النظام رقابي صارم معینة یخضع

هي على عكس المؤسسات العقابیة ذات البیئة :المؤسسات العقابیة ذات البیئة المفتوحة- ب

ة، بل تتمیز بغیاب العوائق المادیة التي تحول دون هروب المحكوم علیه، مثل السوار المغلق

، إذ یترك فیها النوافذ مفتوحة كما لا یستخدم فیها وسائل القهر والقضبان والحراسالعالیة 

بالبرامج الموضوعة من وإقناعهم الشخصيفهي تعتمد على الثقة الممنوحة للمحكوم علیهم 

.لعقابیةقبل الإدارة ا

هي مرحلو وسطى بین نوعي المؤسسات العقابیة ذات البیئة شبه مفتوحةالمؤسسات-ج

بحیث أجمع بین مزایا هذین النوعین الآخرین، فهي والبیئة المفتوحةذات البیئة المغلقة 

مؤسسة متوسطة الحراسة تحیطها أسوار لیست عالیة كما هو الحال في المؤسسات ذات 

المؤسسة سجنا مستقلا أو مجرد قسم مستقل داخل مؤسسة مغلقة وتكون هذهالبیئة المغلقة 

وهو النظامینقل إلیها النزیل بعد فترة من حكومة وفقا لتحسن الذي یطرأ على شخصیته 

.1المتبع في غالبیة الدول

المبحث الثاني

الأمنیة لمكافحة الجریمة المنظمةالآلیات 

للحدود الوطنیة وفقا لنصوص تشریعیة مختلفة و إن تحریم الجریمة المنظمة العابرة 

إجراءات خاصة و منح الهیئات الإداریة صلاحیة سواء للوقایة منها أو ردعها، لیس بالأمر 

الكافي لضمان مكافحة هذه الجریمة ذلك أنه في حالة وقوع هذه الجریمة ذات الخصائص 

من خلال البحث و التحري من المعقدة، لا یمكن الكشف عنها و الوصول إلى مرتكبیها إلا 

.52محمد فوزي صالح، مرجع سابق، ص.1
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المطلب (طرف المصالح الأمنیة المختلفة التي تتمتع بالخبرة و الكفاءة في هذا المجال 

و نظرا للخصائص الممیزة للإجرام المنظم خاصة السریة التامة و التخطیط المحكم )الأول

لحدودي الذي للمشاریع الإجرامیة و كذا دهاء الجماعات الإجرامیة و كذا شساعة الشریط ا

تنشط من خلاله هذه المنظمات الإجرامیة یصعب على الأجهزة الأمنیة باختلافها احتواء هذه 

الجریمة التي تتحدى كل العوائق التي تعترضها في سبیل تحقیقها لأهدافها الإجرامیة، إلا أن 

رام واجب حمایة أمن أفراد المجتمع و سلامة التراب الوطني من خطر هذا النوع من الإج

.)المطلب الثاني(بینها للتصدي له أملى على المصالح الأمنیة ضرورة التعاون فیما 

المطلب الأوّل

الوطنیةالمصالح الأمنیة

یعد الجهاز الأمني من أهم مؤسسات الدولة التي تعمل على ضمان أمنها 

مجالات الحیاة بعد أن و استقرارها ، و لما أصبح للأمن مفهوما شاملا أو واسع لیشمل كل 

العسكري، خصوصا و أن الجریمة المنظمة أصبحت تشكل خطرا منالأفي  اكان محصور 

اع عدد المدى الجغرافي و الحدودي للدولة و ارتف عةاسشعلى كل المجالات، بالإضافة إلى 

الأمني حسب هذه المعطیات إلى مصالح متعددة ز الجها عالسكان استلزم ضرورة تفری

منیة ، المصالح الا)الفرع الأول(المصالح الأمنیة الحدودیة :إلیها بالترتیب التاليتتطرق 

).الفرع الثالث(، المصالح الأمنیة القضائیة )الفرع الثاني(الحضریة 

الفرع الأول

منیة الحدودیةالمصالح الأ

تعمل الجماعات الإجرامیة المنظمة على تحقیق أهدافها بموجب مشاریع إجرامیة تطال

في سبیل ذلك تعمل على و : یمكن أن یحقق لها ثروة مادیةل كل ماغالمجالات وتستكل
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من بینها الحدود الإقلیمیة بریة أو بحریة، بحیث تقوم إزاحة كل العوائق التي تعترضها و 

.لال النقاط الحدودیة غیر المؤمنةكذا استغتراقها عن طریق التخطیط المحكم والسري و باخ

د تشكل حصنا للأمن الداخلي تعمل المصالح الأمنیة الوطنیة على لما كانت الحدو 

بحیث تم تخصیص فرق :وضع مخطط أمني لتحصین الحدود من خطر الإجرام المنظم

على طول الشریط الحدودي خاصة للأمن الحدودي من مختلف المصالح الأمنیة تتوزع 

:سنتطرق إلیها كالتاليللبلاد و 

:المجموعات الحدودیة التابعة للجیش الوطني أو وزارة الدفاع الوطني-أ

إلى الخارج خاصة الهجرة السریة من و و افحة الجریمة المنظمة بصفة عامة في إطار مك

ها مهمة حراسة الحدود أوكلت لو  ''حراس السواحل''أنشأت وزارة الدفاع الوطني فرق 

حجز الوسائل تهریب المهاجرین و تنشط في مجالضبط المنظمات الإجرامیة التي الساحلیة و 

.1التي تستعملها في نشاطها

دائما في إطار تأمین الحدود الجزائریة :المجموعات الحدودیة التابعة للدرك الوطني- ب

التهریب أنشأت قیادة الدرك الوطني فرق خاصة رام المنظم خاصة الهجرة السریة و من الإج

ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم و ''حراس الحدود''میت بحراسة الشریط الحدودي البري س

-91تم إلحاقها بقیادة الدرك بموجب المرسوم رقم ، و 1977نوفمبر 17بتاریخ 109/77

.2وسرایا ومفارزتتفرّع إلى مجموعات، و 1991 يجانف08المؤرخ في 04

:ه الوحدات بمهام مختلفة تتمثل فيتضطلع هذو هذا 

.170، مرجع سابق، صحیدر عمر.1
، فرع والعلاقات الدولیةماجستیر، في العلوم السیاسیة مذكرة ،"الجزائرحالة "ح القطاع الأمني خلاف محمد عبد الرحیم، إصلا.2

، 2014/2015امعة مولود معمري تیزي وزو جسیاسیة ،كلیة الحقوق والعلوم ال، والأمنالتعاون ومغاربیة فيدراسات متوسطیة 
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للمناطق الحدودیةالحراسة المستمرة -

تبلیغها للسلطة العسكریة ع المعلومات مهما كانت طبیعتها و جم-

.سلامة الإقلیمة أي دخول من شأنه المساس بأمن و مراقب-

.الحفاظ على عناصر المیدان التي تجسد رسم الحدود-

قمع نشاط الجماعات الإجرامیة المنظمة المتعلق بالهجرة غیر كما تعمل على الوقایة و -

.الاتجار غیر المشروع بالمخدّراتعیة والتهریب و الشر 

لعابرة لها بمختلف ا ةمن أجل ضمان الفعالیة في تامین الحدود من الجریمة المنظمو 

وحداتها بشكل مدروس حسب دة وحدات حراس الحدود على توزیع قیاصورها تعمل

.المعطیات المیدانیة

قضیة 2.761الدرك الوطني حوالي في إطار مكافحة الإجرام المنظم سجلت مصالح 

 36.668 لتأین سج2012ترة من عام مقارنة بنفس الف2013في السداسي الأوّل عام 

بالسداسي مقارنة%10.48من مجمل هذه القضایا تتعلق بالإجرام،  %16.23وقضیة،

.2012الأول من عام 

في نفس الإطار دائما حقق جهاز الدرك الوطني نتائج مهمة خلال السداسي الأول من 

تم شخص و 7884قضیة أسفرت عن توقیف 6588حیث عالج ما لا یقل عن  2015عام 

التهریب المهلوسات و  درات وإحالة بعضهم إلى الحبس الاحتیاطي عن قضایا الاتجار بالمخ

قضیة كالاتجار بالأسلحة  892لى من معدل الجریمة المنظمة بالإضافة إ%31بنسبة 

.1%13.54خیرة بما یعادل الذو 

.21/06/2016تم تصفحه بتاریخ //:www.mdn.dz.httpعن الرابط  .1
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الأصل أن الجمارك جهاز تابع لوزارة :المجموعات الحدودیة التابعة للجمارك الجزائریة-ج

ب قانون الجمارك إلا أنه تم منحه صلاحیات واسعة بموجاقتصادیةالمالیة یضطلع بمهام 

شروع التحري عن مختلف الجرائم عبر الوطنیة كالاتجار غیر الممجال البحث و في 

.1تبییض الأموالو  بالمخدرات وعملیات التهریب

فحص البضائع ووسائل أو السلطات الجمركیة نجد تفتیش و من بین هذه الصلاحیات و 

ماركجانون الق 51النقل التي تدخل إلى النطاق الجمركي الوطني طبقا لنص المادة 

ذلك من خلال و یة أو البحریة من أجل مراقبتها وتقییمها سواء على الحدود البر زائريجال

.جهاز المكاتب الحدودیة للجمارك

لمنصوص علیها ور اعبء التصریح الجمركي ورخصة التنقل ونظام البالإضافة إلى إجرا

ي مكافحة مختلف صور التي من شأنها زیادة فعالیة الجمارك الجزائریة ففي قانون الجمارك و 

جزائریة لدیها التهریب، ذلك أن الجمارك الو  الجریمة المنظمة خاصة تبییض الأموال

تحلیلها، ما یسمح بردع العملیات المالیة غیر النظیفة و للكشف عنالمعلومات اللازمة

.2جریمة تبییض الأموال

ي بدور فعال في طنالو الأمن او  تضطلع الشرطة:للشرطةالمجموعات الحدودیة التابعة-د

مكافحة الإجرام المنظم على اختلاف أنواعه، ففي هذا الإطار استحدثت مدیریة الأمن 

بمدیریة سمیت تعمل على تأمین الحدود الوطني، فرقة خاصة لمكافحة الجریمة المنظمة،

.3الهجرةشرطة الحدود و 

.92،93تبییض الأموال، مرجع سابق، جریمة وم عادل،ر عك. 1
تم تصفحه بتاریخ .http://www.univmédéaالرابط نع فحة جریمة تبییض الأموالا، دور الجمارك في مكعلال يشقا. 2

27/06/2016.
.21/06/2016تم تصفحه بتاریخ www.djsn.dz:الموقع الرسمي للشرطة الجزائریة عن .3
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ر الحدود سواء بحیث تعمل هذه المدیریة على منع الدخول غیر الشرعي للأشخاص عب

تتبع الأشخاص المتورطین في الهجرة غیر لها و  البریة أو البحریة من خلال المراقبة المستمرة

1الشرعیة التي تعتبر الصورة الحدیثة للإجرام المنظم

لالها غللجماعات الإجرامیة المنظمة لاستكما تعتبر كذلك الهجرة غیر الشرعیة فرصة 

بالتالي توسع مجال نشاطها، كما أن تكون الحدود عائقا أمامها، و للانتشار عبر الدول دون

  .اتمواد غیر المشروعة خاصة المخدر تشكل وسیلة لنقل ال

الفرع الثاني

المصالح الأمنیة الحضریة

هو جهاز یجسّد سیاسة الأمن ي، و طنأهم فروع جهاز الأمن الو یعد الأمن الحضري أحد

المواطن كأساس للأمن، یشرف علیه رئیس أمن الدائرة، الجواري بهدف تقریب الشرطة من 

.2یباشر مهامه من خلال التنسیق بین مختلف فروع الأمن الجهویة

مستوى الولایة أو البلدیة نجد كذلك القیادات في في إطار الأمن الجواري سواء و 

ي تتواجد الجهویة للدرك الوطني على مستوى الولایات بالإضافة إلى الكتائب الإقلیمیة الت

ى البلدیات أخیرا الفرق الإقلیمیة التي تتواجد على مستو ، و )دائرة541(لى مستوى الدوائر ع

.من الجواريللأ كقاعدة) بلدیة1541(

التحریات ووحدات أمن ت المختصة، خاصة فصائل الأبحاث و بالإضافة إلى الوحدا

للدرك الوطني في إطار الطرقات على المستوى الولائي، بحیث تضطلع هذه الفرق التابعة

170مرجع سابق، صحیدر عمر، .1
.ع والتاریخموقعن نفس ال.2
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باشرة مهامها في الشرطة العامة سیاسة الأمن الجواري على مراقبة الإقلیم من خلال م

.1ذلك من أجل ردع كل أنواع الإجرام المنظم في الأوساط الحضریةوالقضائیة و 

تغطیتها لكامل التراب لح الأمنیة في الأوساط الحضریة و علیه فإن تواجد المصا

لتقسیم الإداري من شأنه أن یضمن أمن المجتمع، بحیث یسهل علیها التدخل الوطني حسب ا

ات الحدیثة ولعلمیة یأن الإمكانلتي قد تخل باستقرار أمنه خاصة و لردع أي نوع من الجرائم ا

كذا جاهزیة أعوان الأمن الحضري، كلها معطیات تضمن الفعالیة والسلطات المخولة لها و 

.بصفة خاصةالمنظمة منهاو جرامیة بصفة عامة جهة النزعة الإاللازمة لموا

الفرع الثالث

المصالح الأمنیة القضائیة

العدالة بحیث رطة القضائیة أحد دعامات الأمن و تعد مصالح الأمن القضائي أو الش

.المنظم الذي أصبح أولویة أمنیةالإجرامو مهمة مكافحة الجریمة بصفة عامة ب عطلضت

، نتطرق الوطنيالشرطة القضائیة إلى مجموعات من مختلف مصالح الأمنتتفرع مصالحو 

:إلیها كالتالي

تحقیق لتوصیات اللجنة الوطنیة لإصلاح :القضائیة التابعة للدرك الوطنيالشرطة-أ

برقابة السلطة یضطلع بمهمة الشرطة القضائیةالعدالة، أصبح جهاز الدرك الوطني

حدات اص بحیث لجأت قیادة الدرك الوطني لاستحداث و ذلك وفقا لتنظیم خ، و القضائیة

تدعیمها لصلاحیات اللازمة لمنع الإجرام و تزویدها بكل اخاصة، تضطلع بمهمة الشرطة و 

.فعالیة تامةافحة الإجرام المنظم بصفة خاصة و بالوسائل اللازمة لتنفیذ مهامها في مك

  .125- 123ص مرجع سابق ص بودهان موسى، .1
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ما یشهد لعدالة، و یة لإصلاح االواضح أنه قد تم الاستجابة لكل توصیات اللجنة الوطن

ك الوطني، بحیث تم تحدیث التطور الواضح للشرطة القضائیة التابعة للدر هو على ذلك 

استحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام و تنظیم هذا الجهاز بإنشاء هیكلة و 

.1الأسالیب الخاصة للتحري

القضائیة قبل فتح التحقیق بالبحث عن یباشر الدرك الوطني مهام الشرطة هذا و 

.التي تتطلب وقتا طویلاجمع الأدلة عن الأشكال الخطیرة للإجرام المنظم و مرتكبي الجرائم و 

اهم بصفة فعالة في قمع الإجرام، كما أن انتشار الدرك الوطني عبر التراب الوطني یس

ض حصیلة نشاط الفرق في تأكیدا على فعالیة فرق الشرطة القضائیة التابعة للدرك نستعر و 

قضیة9348من إجمالي %14، بحیث تشكل 2015مكافحة الإجرام المنظم خلال عام 

)قضیة372(وقضایا المخدرات )قضیة 418ب (شاط تهریب الوقود نتتلخص في 

الشرطة القضائیة قد سجل فإن نشاط الدرك الوطني في إطار2014بالمقارنة في عام و 

.2ث عدد القضایا التي تم معالجتهاارتفاعا من حیتحسنا و 

:التابعة للأمن الوطني أو الشرطةالشرطة القضائیة - ب

والبلاغات ومباشرة إجراءالشكاوىقى لالقضائیة على أنها الجهة التي تتتعرف الشرطة 

بهدف التوصل إلى وجمع الأدلةالجرائم المقررة في قانون العقوبات والتحري عنالبحث 

الإنابةر هام التحقیق القضائي في إطاكما تباشر م:النیابة العامةوإرسالها إلىمرتكبیها 

.القضائیة من طرف قاضي التحقیق

الرابطن ،ع)و الأفاق التقییم(لعدالة حالشرطة القضائیة مع متطلبات إصلاا تكییف،غاي احمد.1

topi-www.wadifa.forrumalgerie.net/t1725 27/06/2016تم  تصفحه بتاریخ.
.21/06/2016بتاریخ www.mdn.dz:موقع عن 2
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، 1لمدیریة الأمن الوطنيیة الشرطة القضائیة من أهم فروع الأمانة العامة تعتبر مدیر و 

مهامها في مكافحة الإمكانیات اللازمة التي تخوّلها أداء ذلك أنها تتمتع بسلطات واسعة و 

.الجریمة بفعالیة

المطلب الثاني

التعاون الأمني على المستوى الوطني

إن الجهود المبذولة من مختلف المصالح الأمنیة حدودیة كانت أو حضریة أو حتى 

قضائیة، كل منها في حدود اختصاصها النوعي و حتى المكاني، ورغم كل الصلاحیات 

الجریمة بصفة عامة و الجریمة المنظمة بصفة خاصة، أمر المخوّلة لها من أجل مكافحة 

یمكن أن یوصف بعدم الفعالیة اللاّزمة لوقف مد الإجرام المنظم نظرا لكثرة الصعوبات و 

العراقیل التي تواجهها المصالح الأمنیة، أولها التنظیم المحكم للمشاریع الإجرامیة وسریة 

في الأوساط الحضریة بطریقة ذكیة بالإضافة إلى الجماعات الإجرامیة في التحرك و التغلغل 

التنسیق بین مختلف المنظمات الإجرامیة سواء الناشطة داخل التراب الوطني أو خارجه و 

هو ما یستلزم نوعا من التعاون بین المصالح الأمنیة بشكل یكفل فعالیة أكثر و ذلك باللجوء 

رامیة و كذا نوعیة النشاطات التي إلى تبادل المعلومات عن تحركات هذه الجماعات الإج

إلا أن تبادل المعلومات وحده قد لا یفي )الفرع الأول(تقوم بها أو أیة تحرّكات مشبوهة 

بالغرض، بحیث أن تفكیك التنظیم الهیكلي لهذه المنظمات الإجرامیة یحتاج إلى تتبع آثارها 

ها على تكثیف جهودها و بدقة عالیة، و لضمان ذلك تستعین المصالح الأمنیة على اختلاف

).الفرع الثاني(ضم خبراتها في العمل المیداني 

www.djsn.dz:موقع  عن. 1
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الفرع الأول

في مجال تبادل المعلومات

من طرف نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة 

المعلومات المصادق علیها من طرف الجزائر على مبدأ تبادل و  2000الأمم المتحدة عام 

.كإجراء للتعاون الأمني لمكافحة الجریمة المنظمة على الصعید الدولي

ة من تطور المجال المعلوماتي بإنشاء قاعدة بیانیة تحوي دافویتمحور حول الاست

هو إجراء اتجاهات نشاطاتها، و و ات الجماعات الإجرامیة المنظمة معلومات عن تحرك

ة للاتصالات الشرطیة مع المكاتب بإنشاء شبكتربول، بحیث قامتناعتمدته منظمة الا

نشرات و  المركزیة الوطنیة لضمان سهولة تبادل المعلومات الخاصة بالأدلة الجنائیة

.1ارین من العدالة بسبب جرائم منظمةفالأشخاص المطلوبین أو ال

للحدود بحیث تساهم فينظرا لأهمیة هذا الإجراء في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة

ه المعلومات لتطبیقتبادلى مبدأناعات الإجرامیة عبر الحدود ثم تبتسهیل تتبع آثار الجم

جمارك وحتى -درك-أمن(على المستوى الوطني بین مختلف المصالح الأمنیة الوطنیة 

ذلك في إطار و ) نیابة وقضاة تحقیق(وبین المصالح الأمنیة الوطنیة وقطاع العدالة )جیش

.إصلاح العدالةملتقى وطني للجنة 

تجسیدا لهذه التوصیات أو الاقتراحات عملت قیادة الدرك الوطني على إنشاء شبكة و 

المحلي بهدف تتبع آثار الجماعات لف وحداته على المستوى المركزي و معلوماتیة تربط مخت

.2الإجرامیة بالفعالیة اللازمة

الالیات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الاخوة ذنایب أسیة،.1

  .212-211ص–، ص 2010-2009منتوري  قسنطینة، 
.، مرجع سابقاحمد غاي .2
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ة للكشف عن العملیات و على اعتبار أن الجمارك الجزائریة تتوفر على معلومات كافی

و الأشخاص  و التي ترد إلیها من داخل الوطن عن طریق مصالح مكافحة الغش الإجرامیة

و المخبرین و قابضي الجمارك و المصالح المكلفة بمتابعة الأنظمة الجمركیة، أو من 

ي أو التعاون الإداري العالمي المتبادل فOMDالخارج عن طریق المنظمة العالمیة للجمارك 

ي فإنه من الضروري تبادل هذه المعلومات مع المصالح الأمنیة الوطنیة 1إطار اتفاق

لضمان فعالیة أكبر لمكافحة الإجرام المنظم بصفة عامة و التهریب )درك و شرطة(الأخرى

و تبییض الأموال بصفة خاصة و هو ما أكدت على ضرورته مختلف المصالح الأمنیة، 

نظمة العابرة للحدود یتهدد البلاد، و ذلك في إطار اجتماع خاصة و أن خطر الجریمة الم

وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة مع مختلف الإطارات الأمنیة لولایة تلمسان في نهایة 

.2و ذلك في إطار استراتیجي و منهجي2015سنة 

نة قاعدة بیانات بخصوص بالإضافة إلى البطاقیة الوطنیة للأمن الوطني المتضم

.حتى المناطق التي یكثر فیها الإجرامو  المجرمینام و الإجر 

تتبع الأمنیة المختلفة یسمح بمتابعة و علیه إن تبادل كل هذه المعلومات بین المصالح 

إحصائها، حتى یسهل وضع ار الجماعات الإجرامیة المنظمة والأشخاص المتورطین و آث

أنه قد تتوفر مصلحة أمنیة على محكمة لردع هكذا أشخاص، ذلكدقیقة و أمنیة یةاستراتیج

القضاء علیها في حین لا تتوفر لدى ول إلى هذه الجماعات الإجرامیة و معلومة تسهل الوص

مصلحة، لذلك فإن تنسیق المعلومات من شأنه زیادة فعالیة أداء المصالح الأمنیة في 

.مكافحة الجریمة المنظمة

  .13- 12ص مرجع سابق، ص،علالقاشي.1
ومحاربة المصالح الأمنیة تضع مخطط أمني هادف من أجل التصدي للجریمة المنظمة العابرة للحدود "محمد زكریا، سماحیفي 2

.27/06/2016تم تصفحه بتاریخ https://wassatneus.comعلى الرابط2016جانفي 5، "التهریب
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فعالیة أكثر لمكافحة هذا النوع من بادل المعلومات الأمنیة، یضیفلكن رغم أن مبدأ ت

لالها بالشكل الصحیح، لابد من تدعیمه غه تبقى غیر كافیة إذا لم یتم استإلا أنالإجرام

العملیاتي، بین مختلف المصالح الأمنیة الخاصة ق المیداني أو ما یسمى بالتعاون بالتنسی

.التي تتوزع على الحدود التي تعد منفذ للجماعات الإجرامیة

الفرع الثاني

في مجال التعاون العملیاتي

بالاستناد إلى المؤشرات الأمنیة التي تحیط بالحدود الجزائریة كالأوضاع الأمنیة للدول 

).تونس، لیبیا(المجاورة 

من لأاانعدام ، بالإضافة إلى أجواءمع أكبر بلد منتج للسموم المخدرةتشارك الحدود 

اشطة في تهریب الأسلحة لمنظمات الإجرامیة خاصة النانتشار افي دول الساحل الإفریقي و 

.كذا تحالفها مع الجمعات الإرهابیة أصبح الأمن الداخلي للجزائر مهددا من الخارجالناریة و 

هو ما أملى ضرورة تأمین حدود التراب الوطني في إطار سیاسة أمنیة وطنیة من و 

أن الاختراقات الأمنیة الخاصة خلال جهود السلطات الخاصة التي تتوزع على الحدود إلا

ثبوت عدم الفاعلیة اللازمة للمصالح الأمنیة ات في السیاسة الأمنیة الوطنیة و ثبتت وجود ثغر 

.1مختلف التهدیدات الأمنیة الجدیدةالحدود من خطر الإجرام المنظم و المختلفة لتأمین

مبنیة على لیستیرجع ذلك إلى أن السیاسة الأمنیة التي تتبعها المصالح الأمنیةو 

.كذلك بسبب العمل الفردي للمصالح الأمنیة المختلفة في المیدانو  2المعطیات المیدانیة

:، على الرابط2014ماي 29نشر فيعلى الأمن في الجزائر،الإقلیمیة قادر، تاثیر التهدیدات عبد العبدلالي.1

http://hdl.handle.net/123456789/591   03/07/2016تم تصفحه بتاریخ.
.، مرجع سابقاحمد غاي .2



للحدود الوطنیةالعابرة المنظمة الجریمةبمكافحةالمتعلقةالآلیات:الثانيالفصل

90

من التهدیدات الأمنیة الخارجیة لضمان فعالیة أكثر في مجال تامین الحدود الوطنیة و 

كذا الحفاظ على استقرار الأمن القومي بكل جوانبه استلزم ومن بینها الإجرام المنظم، و 

ضرورة التعاون بین مختلف هذه المصالح في مجال العمل المیداني في إطار اتفاقي 

.1مشترك

لقد لاقت فكرة التعاون المیداني في إطار تأمین الحدود من خطر الإجرام المنظم نجاحا 

عن الجماعات الإجرامیة في الواقع، یظهر ذلك من خلال النتائج المحققة سواء في الكشف 

ن حجز كمیات هائلة معزعة الأمن الوطني عن طریق كشف و محاولات ز إفشالالمنظمة و 

.2ة من الحدود الغربیةالأسلحة عبر الحدود الجنوبیة وقناطیر المخدّرات الداخل

علیه إن التعاون العملیاتي المیداني بین مختلف المصالح الأمنیة یسمح بالتصدي 

لالها، بالإضافة غاستف كفاءاتها و ود خاصة أن تكاثلزحف الجماعات الإجرامیة عبر الحد

.یة أعوانها لخدمة الأمن الوطني وهو ما یشكل حصنا أمنیا خاصة عبر الحدودإلى جاهز 

وقة نوعا ما كل السیاسات الأمنیةرغم ذلك فإن الجماعات الإجرامیة تبقى متفإلا أنه و 

لذلك كان لزاما على المستمر لها عبر أنحاء العالم، لدلیل على ذلك الانتشار الواسع و ا و

ل قد یضمن حفة اللجوء إلى التعاون المشترك واستغلال إمكانیاتها المختلفة كالدول المختل

.ردع التنظیمات الإجرامیة

الرابط عن ، 2014-ماي-29في  أخبار الیوممقال نشر في جریدة ، "الشرطة و الدرك عودة التنسیق الأمني بینیرسم هامل ".1

http://djazairess.com/akhbar elyaum/8239.   04/07/2016تم تصفحه بتاریخ.
عن  جریدة الشعبفي 2015-01-27یوم مقال نشر "الأملاك الأمنیة المشتركة تحبط دخول أطنان السموم إلى الجزائریقظة".2

.04/07/2016تم تصفحه بتاریخ http://www.djazairess.com/echaab/43828:لرابطا
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المبحث الثالث

المنظمة العابرة تكریس التعاون الدولي كآلیة لمكافحة الجریمة

للحدود الوطنیة

للحدود الوطنیة بدقّة عالیة و بتخطیط محكم،إن مكافحة الجریمة المنظمة العابرة 

و یبذل مجهودات جبارة من طرف الدولة الواحدة بشكل منفرد، یمكن القول في هذا الأمر أنه 

غیر فعال، نظرا للطبیعة التي یتمیز بها هذا الوجه الجدید من الإجرام الذي أصبح یهدد أمن 

تكاثف الجهود الدولیة إزاء مواجهة هذا الإجرام و استقرار المجتمع الدولي ككل ، ما یستدعي 

المنظم الذي شمل كل المجالات و ذلك بالتعاون على المستوى الدولي و هو ما ألحت 

انتهاجه كسیاسة دولیة شاملة2000اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة لعام 

رع الجزائري إلى تكریسه في العدید و مشتركة لتصدي لهذه الأخیرة، و هو و هو ما لجأ المش

من قوانین المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ذلك أنّخ حتمیة فرضها 

التزاید الخطیر لنشاط المنظمات الإجرامیة و الوضع السیاسي الراهن الذي یعرفه المجتمع 

ر قانوني وفق قواعد اتفاقیة الأمم و قد تم تنظیم هذا التعاون في إطا)المطلب الأول(الدولي 

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و هذا إما في المجال الأمني

).المطلب الثاني(و المجال القضائي 

المطلب الأوّل

المنظمة العابرة للحدود الوطنیةحتمیة التعاون الدولي لمكافحة الجریمة

تزاید شدّة خطورتها، أكد على فكرة الجریمة المنظمة واتساع نطاقها، و ن تصاعد وتیرة إ

هذا وفقا دولیة، لمكافحتها و استراتیجیةي استحالة المواجهة الفردیة لها، ما استلزم حتمیة تبن

الفرع (فحة هذا الإجرام لمنطق نظري یقضي بضرورة التعاون الدولي لضمان فعالیة في مكا
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وعة من الهداف التي من خلالها تتحقق فعالیة التعاون الدولي في ذلك بتسطیر مجمو ) الأول

).الفرع الثاني(مكافحة هذه الجریمة 

الفرع الأول

المنظمة العابرة للحدود الوطنیةالأساس النظري للتعاون الدولي لمكافحة الجریمة 

التطرق إلى الأساس النظري للتعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود قبل

.اصطلاحاوم مصطلح التعاون الدولي لغویا و الوطنیة یتوجب علینا أولا البحث في مفه

  .العونالتعاون لغة من الإعانة و :مفهوم التعاون الدولي لغة-أ

معونة كلها تدل على عمل طیب یسدیه فرد الالعون یعني المساعدة والمشاركة فالعون و 

.لأخر أو جماعة لأخرى

لتحقیق هدف معین أو نفع مشترك وهو المعنى كما یعرف على أنه تبادل المساعدة

التقوى ولا تعاونوا  و تعاونوا على البر''المثل الدینیة كقوله تعالى الذي ورد في المبادئ و 

''....العدوانعلى الإثم و 

أشخاص خاصین دولتین أو أكثر ولدول و منسق بینالدولي عمل مشترك و التعاونو 

...).عسكري، عملي، تقني، ثقافي، قضائي(في مجال معین 

هذا عدة مجالات في الحیاة الدولیة و من أجل التوصل إلى نتائج مشتركة في مجال أو

أي إطار تعاقدي التعاون یمكن أن یتحقق إما في إطار معاهدات دولیة أو منظمة إما خارج 

.1أو دولي

  55ص، مرجع سابق،اسیة ایبنذ. 1
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:مفهوم التعاون الدولي اصطلاحا- ب

اختلاف حول وضع تعریف بعد مصطلح التعاون الدولي من المفاهیم الصعبة إذ هناك 

التي لا عدد الصور التي یمكن أن یتخذها و تا لاتساع المجال الذي قد یشمله و هذمانع له، و 

متطورة لت ظاهرة التعاون ظاهرة متغیرة و عیمكن حصرها فضلا عن وسائلها المتجددة التي ج

تقدیم مساعدة من جانب سلطات دولة ما غلى '':حیث عرفه البعض على أنه.بشكل دائم

''.دولة أخرى لتمكینها بمعاقبة شخص أو أشخاص أخول بأمنها

مجموعة من الإجراءات التي تتخذها سلطة دولة ما أو ''هناك من عرفه على أنه و 

بناء على طلب دولة أو منظمة دولیة أخرى سواء كانت إجراءات في المجال جهاز حكومیة 

ة في القضائي، القانوني، استناد إلى المصادر القانونیة الدولیة المختلفة بهدف المساعد

''.الجرائم ذات الطابع الدّولي بصفة خاصةمكافحة الجریمة بصفة عامة و 

جهود مشتركة التي تبذلها الدول هو '': المقصود بالتعاون الدولي في هذه الدراسةو 

ذلك من خلال منظمة العابرة للحدود الوطنیة، و المنظمات الدولیة في مكافحة الجریمة الو 

منظمة العابرة جملة الآلیات المتخذة، حیث تهدف هذه الجهود إلى السیطرة على الجریمة ال

التعرف على أنماطها و الحقیقیة معرفتها معرفة دقیقة لرصد أسبابهاللحدود الوطنیة، و 

إصلاح ما لخلق السبل الوقائیة الملائمة وقمع القائم بها ومعالجة ما أمكن علاجه و المختلفة

1''.ترتبه من أضرار

ل تنوعت مجالات التعاون إمكانیات الدّو نظرا لتعدد حاجات الشعوب وتنوع قدرات و 

حددت المادة الأولى  إذ 1945ان جو 26كان أبرزها میثاق الأمم المتحدة في الدولي و 

المؤتمرات هذا تعد مؤتمرات الأمم المتحدة و الثانیة من مجالات التعاون الدولي، إضافة إلى و 

.التخصصیة أساسا نظریا لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

.59، 57، مرجع سابق، ص ص آسیةذنایب.1
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:مم المتحدة هيمن أهم المؤتمرات التي تناولتها منظمة الا:مؤتمرات الأمم المتحدة-أ

:معاملة المجرمینبع للأمم المتحدة لمنع الجریمة و المؤتمر الرا)1

.تحت عنوان الجریمة والتنمیة 1970في أوت عقد هذا المؤتمر في كیوتو بالیابان 

میة بمختلف جوانبها من أهم النتائج التي خلص إلیها أن التقصیر في التنو 

ئم وتفاقمها في العدید من قافیة، یؤدي إلى تزاید الجراالثالاقتصادیة والاجتماعیة و 

متشعبةأصبحتبل تعد تقتصر على الجریمة المحلیة أن مشكلة الإجرام لمو . البلدان

:معاملة المجرمینمس للأمم المتحدة لمنع الجریمة و المؤتمر الخا)2

یعد أول مؤتمر طرح إشكالیة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة بشكل جدي في 

د الإجرام على الصعیدین أبعاالتغیرات و ''من جدول أعماله تحت اسم إطار البند الخامس 

ركزت نتائج هذا المؤتمر على أن وقد عقد هذا المؤتمر في جنیف و ،''غیر الوطنيالوطني و 

.الجریمة المنظمة اتخذت طابع تجاري

ل من الإجرام مثجریمة الفساد إضافة إلى انتشار نوع جدیدكما تزاید إجرام الموظفین و 

.البیضاءالیاقات جرائم ذوي 

عقد هذا المؤتمر :معاملة المجرمیندس للأمم المتحدة لمنع الجریمة و المؤتمر السا)3

منع الجریمة ''تحت عنوان 1980سبتمبر  2أوت إلى  25فنزولا في الفترة من 

طرح مشكلة الجریمة المنظمة للنقاش في البند الخامس من جدول و '' نوعیة الحیاةو 

''مجرمون خارج القانونالجریمة وإساءة استعمال السلطة، جرائم و ''تحت اسم أعماله 

ات الجریمة للحصول على معلومات درك المؤتمرون ضرورة دراسة اتجاهو 

.1إحصاءات أكثر دقةو 

.78سابق، ص، مرجع اسیة بیاذن.1
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ن الإجرام الذي أن جریمة سوء استعمال السلطة هي نوع م لىإقد توصل المؤتمرون ل

الذمم اطها بجرائم أخرى مثلا إفساد لات من العقاب، لارتبلقدرة على الإفاتمیز بالخلفاء و 

.تبدید الموال العامةوالاختلاس والتمییز العنصري و 

 06أوت إلى  26من عقد المؤتمر السابع في میلانو في الفترة:السابعا المؤتمر)4

منع الجریمة في سیاق و لأبعاد الجدیدة لإجرام ناقش تحت عنوان او  1985سبتمبر 

طابع عبر وطني للجریمة المنظمة والذي أكد المؤتمرون الوتحدیات المستقبل و التنمیة

.التضامنیستلزم مزیدا من الترابط و 

یعد هذا المؤتمر من بین أهم المؤتمرات الدولیة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة 

توجب أن المنهجیة العملیة بما أن یطنیة إذ أنه وضع الحجر الأساسي و العابرة للحدود الو 

الدولیة للجریمة، كما استعرض تصاعد ة، كما أكد على البعاد الوطنیة و تكون مكافحة الجریم

التقني لمد ة للحدود الوطنیة في دول كثیرة واستغلالهم للتقدم العلمي و الجریمة المنظمة العابر 

1نشاطها عبر الحدود الدولیة

عالج خمس  1990أوت  27الفترة عقد هذا المؤتمر في هافانا في :المؤتمر الثامن-5

:مواضیع هي

.العدالة الاجتماعیة في سیاق التنمیةمنع الجریمة و -

.الاحترازیةسیاسة العدالة الجنائیة والسجون والتدابیر-

.الأنشطة الإرهابیةطنیة فعالة ضد الجریمة المنظمة و اتخاذ إجراءات دولیة وو -

.حمایة النشأالجنوح و  عمن-

اعتماد قرار بادئها التوجیهیة لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة و مالمتحدة و قواعد الأمم -

الذي اعتمد 1990دیسمبر 29الصادر بتاریخ 32، 40الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

.78، صنفس المرجع، سیةانایب ذ. 1
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منظمة خطة میلانو باعتبارها آلیة فعالة مفیدة لتعزیز التعاون الدولي في میدان الجریمة ال

.اقتراح عملیة لمكافحة أنشطة المنظمة بفرض القضاء علیهایة، و العابرة للحدود الوطن

ولیة فعالة ضد دث المعنون اتخاذ إجراءات وطنیة و في جدول أعمال المؤتمر في السند الثالو 

العشرین مؤتمر في قراره الرابع و النشطة الإجرامیة الإرهابیة، كما اعتمد الالجریمة المنظمة و 

التي و  132-45ة العامة بموجب قرارها یالتوجیهیة التي أقرتها الجمعادئ مجموعة من المب

اعتماد ما اقر من مبادئ لوضع حدد استدراك أخطار الجریمة المنظمة و دعت فیه الدول إلى 

.للضرر الذي لحق بالمجتمع الإنساني

أكدت و  1995ماي 19اهرة في الفترة من عقد هذا المؤتمر في الق:المؤتمر التاسع-5

م إدراجها تالمنظمة في مختلف أنحاء العالم و عمال التحضیریة له انتشار ظاهرة الجریمة الأ

''عبر الوطنية المنظمة على الصعیدین الوطني و مكافحة الجریم''تحت عنوان 

التعاون القضائي تبادل المجرمین و ناقش المؤتمر أیضا تسلیملتحدید أشكالها الجدیدة و 

تشجیع الانضمام إلى تنفیذ الأحكام وسبل التغلب علیها و خبرات الوطنیة، وإشكالیةال

الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بذلك فضلا عن البحث عن إجراءات مكافحة الجریمة 

نائي في حمایة عبر الوطني ودور القانون الجوطني و لتصادیة والمنظمة على الصعیدین االاق

لمؤتمر أنه قام بتحدید الجرائم الخطیرة من أهم نتائج ا.التعاون الدوليالتجارب الوطنیة و 

.1المكونة للجریمة عبر وطنیة في تسعة عشر جریمة أوردها على سبیل المثال لا الحصر

:المؤتمر العاشر)5

ي لمكافحة الجریمة أفریل تحت عنوان التعاون الدول 17إلى  10عقد في فینا من )6

العشرین لكونه أول مؤتمر ینعقد مع مطلع عبر وطنیة وتحدیات القرن الحادي و 

.82، 80سابق، ص ص مرجع ، اسیة بذنای.1
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أكثر فعالیة في إطار منع جدول أعماله اتخاذ خطوات جدیدة و الألفیة فقد تضمن 

.الجریمة ومعاملة المجرمین

:من بین المحاور التي ناقشها هذا المؤتمر هي

جد فیها مراعاة أن الدول النامیة هي الهدف الرئیسي للمنظمات الإجرامیة التي ت-

الانتشار إلى الخارج بالتغلغل الاقتصادي مناخ المناسب لنموها واستمرارها و ال

.العالمي

تطویر آلیات مكافحة غسیل الأموال التي تعتبر عنصرا مهما في مكافحة الجریمة -

.المنظمة عبر الوطنیة

الاهتمام بالبعد برامج الخاصّة لمكافحة الجریمة و إدراج مكافحة الفاسد في أولویة ال-

.اري للظواهر الإجرامیةالتج

الإحصائیات لدراسة العوامل المحركة للجریمة إنشاء قواعد وبیانات للمعلومات و -

.المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

الجرائم المنظمة العابرة للحدود افحة جرائم الهیئات الاعتباریة و استحداث التدابیر لمك-

كل المنظمات غالبا ما تتخذ في شالتي التي ترتكب في البلدان النامیة و الوطنیة 

.1المخططون لها في البلدان المتقدمةالإجرامیة الوطنیة ویستقر رؤوسها و 

المتحدة تم عقد مؤتمرات بالإضافة إلى مؤتمرات الأمم :المؤتمرات التخصصیة- ب

هذا في إطار تكثیف المساعي الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة تخصصیة و 

من بین هذه تي تتولى أمر العدالة الجنائیة وتنفیذ القانون و یة الللحدود الوطن

:المؤتمرات ما یلي

85سابق، ص مرجع ،ذنایب اسیة .1
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.الجمعیة الدولیة للقانون الجزائي: أولا

حیث أوصى بتوسیع 1989عقد المؤتمر الرابع عشر للقانون الجنائي في أكتوبر 

:یليمن أهم موضوعاته ما لاءم مع حاجیات المجتمع الدولي و الجزائي بما یت

التي من ي یوكل إلیها طائفة من الجرائم و التمشروع محكمة الجنائیة الدولیة و دراسة-

.بینها الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

عقد المؤتمر التحضیري الأوّل لمناقشة أبعاد تفاقم خطر الجریمة المنظمة العابرة 

، ثم تلاه المؤتمر 1997وفمبر ن 12إلى  8للحدود الوطنیة بالإسكندریة في الفترة من 

، حیث قدمت الوفود 1998ماي  16إلى  13التحضیري الثاني في هولندا في الفترة من 

لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود استراتیجیةالمشاركة تقاریر حول قوانینها لإقرار 

ن الدولي بهدف تعاو تفعیل الالوطنیة، تطور قانون العقوبات الدولي، ومتابعة الجرائم، و 

.آلیات على مختلف الأصعدةتطویر وسائل و 

بناء على قرار 1991نوفمبر  23إلى  21في الفترة من :عقد فرسايمؤتمر :ثانیا

الهدف من وراء ذلك الإعداد الاجتماع الوزاري و  45/108عامة للأمم المتحدة رقم الجمعیة ال

المجرمین، لتكثیف معاملةالجریمة منع مم المتحدة في مجال المعني بوضع برنامج فعال للأ

1.الجهود الدولیة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الدولیة

:العالميالمؤتمر الوزاري :ثالثا

كان و  1994نوفمبر  23إلى  21لفترة من هذا المؤتمر في نابولي بإیطالیا في ا عقد

في  والعدالة الجنائیةبناء على كل معطیات مؤتمر فرساي وتولیه لجنة منع الجریمة  هذا

1
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27والاجتماعي بتاریخالصادر عن المجلس الاقتصادي  49-1993والقرار دورتها الثانیة 

المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجریمة المنظمة العابرة والقاضي بعقد1993جویلیة 

30المؤرخ في 103-48د الجمعیة العامة في قرارها یللحدود الوطنیة، الذي حصل على تأی

:المحاور التالیةوتناول المؤتمر1993دیسمبر 

.یةالمخاطر التي تطرحها الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنشاكل و البحث في الم-

أو تبقى ما یلزم اتخاذه من إجراءات لتعدیلها مدى كفایتها و تقییم التشریعات الوطنیة و -

.طبیعة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیةتدابیر تشریعیة تتلاءم و 

.1مدى جدوى صیاغة اتفاقیة دولیة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة-

الدولي في مجال تنفیذ القوانین والتحقیق الجنائي وسلطات البحث عن آلیات لتطویر العون -

.القضاءو الادعاء 

ر بإصدار إعلان نابولي السیاسي وخطة العمل العالمیة لمكافحتها لقد انتهى المؤتم

.2دولة مشاركة في المؤتمر142التي یتم تأكیدها من ممثلي و 

الفرع الثاني

التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیةأهداف 

ة في مكافحة الجریمة یهدف التعاون الدولي لمكافحة الجریمة إلى تحقیق أهداف محدد

یمكن حصر و  مواجهة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة بصفة خاصةبصفة عامة و 

:أهم هذه الأهداف في الآتي

88-86سابق، ص ص ، مرجع اسیة بیانذ.1
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الأمنیةذلك بالتنسیق بین المؤسسات الها و حستفادون والحیلولة لات الجریمة دخفض مع-

.الدّولیةفي الساحات الأمنیة الإقلیمیة و بآلیتها المختلفة

بها في التعاون لتجمیع عناصرها، لیكتمل ذلك بال النقص في المعلومات الأمنیة و استكم-

.خطط الأعداء لارتكابهاكشف أبعاد الجرائم و النهایة

العمل على توفیر أفضل س الثغرات الأمنیة عبر الوطنیة و إتاحة الفرصة لإمكان تدار -

.ضبط مرتكبها بعد وقوعهالجریمة العابرة للحدود الوطنیة و الأسالیب لتصدي ل

إمكانیة التعرف على التجارب الأمنیة الدولیة في المؤسسات الأمنیة بالدول المتقدمة في -

.منظمة العابرة للحدود الوطنیةمجال مكافحة الجریمة ال

یر التنظیمي بین أجهزة المن لتوفمن التقارب من الإطار الإداري و تحقیق الحد الأقصى-

الخبرات لفترات الأمنیة وتوحید القواعد وتبادل ضباط الاتصال و والممارسات وحدة الأسالیب

1.أمنیة طویلة

ار للحدود الوطنیة مع اخذ بعین الاعتبتبادل المعلومات في حالة الجریمة المنظمة العابرة-

بصورة منظمة طبقا المعلومات طبقا لمعاییر محددة و إعداد، و الظروف المحلیة في كل دولة

.لنموذج یخصص لذلك

بالجریمة المنظمة الناشطة على المستوى الدولي والدراسات خاصةتقدیم نتائج البحوث -

توفیر معلومات یان الاتجاهات البارزة فیها، التي تستعملها مع بوالأسالیب والوسائل الجدیدة

.للدّول التي تحاول الحصول على مثل هذه المعلومات

.101ص .مرجع سابق .ذنایب اسیة 1
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التعرف على أنشطتها قواها المحركة من أجلالمعرفة بالتنظیمات الإجرامیة و توسیع نطاق-

مشروعة للحد من حرمانها من الأموال التي تحصلت علیها من الأنشطة غیر الإجرامیة و 

.فرضیة إعادة استثمارها

ك المنظمات من حرمان تلالجماعیة عن طریق تأكید العقاب و مواجهة التنظیمات الإجرامیة -

.الأمانى عل ة العثورصفر 

فیة فیما یتعلق بملكیة الشركات ضمان أكبر حدّ من الشفاالاهتمام بالتدابیر الوقائیة و -

1.تجریم غسل العائدات الإجرامیةسریة المصرفیة و والتحویلات المالیة والحدّ من ال

المطلب الثاني

قواعد التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة

وتأكد استحالةاعتبارا بالخطر الذي ینطوي علیه الطابع الدولي للإجرام المنظم 

بهدف التصدي أ التعاون الدولي لجأ المشرع الجزائري إلى تكریس مبدجهته بصفة منفردةامو 

عال من الإجرام، حیث فاقت حنكة المنظمات الإجرامیة القائمة علیه، المستوى الذا له

سیاسات الدول، ما یجعلها دائما بعیدا عن عیون العدالة إذ باتت الجریمة المنظمة التهدید 

مجال استلزم ضرورة تكاثف الجهود الدولیة في وهو ماالأول لسیاسة الدول بكل أبعادها، 

تقدیمها عن الجماعات الإجرامیة و الجنائیة من أجل الكشف التحري والتحقیقات  و البحث

للأوضاع الجیوسیاسیة المحیطة وقراءة منهإطار قانوني أو اتفاقي  وذلك في، ةللعدال

لخطر الجریمة المنظمة أصبح عضوا فعالا في هذا عرضة أكثربالجزائر التي جعلتها 

و استنادا إلى التنسیق و التعاون الأمني بین أعضاء المجتمع الدولي )الفرع الأول(المجال  

102مرجع سابق ص.ذنایب اسیة .1
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من خلاله كالقبض على أعضاء الجماعات الإجرامیة و الكشف فإن النتائج المتوصل إلیها

شخصیة، و  قاعدة إقلیمیةالدول الذي ینطويسیادة لإجرامیة، فاعتبارا بمبدأعن أنشطتها ا

ق التنسیة ر ضرو العقوبات یستدعيقانون بین السلطات القضائیة                                                     

في إطار قانوني  وذلك ص بالنظر في هذه القضایا اختلف الدول تفادیا لتنازع الاختصلم

).الفرع الثاني(محدد 

:الفرع الأول

التعاون الدولي في المجال الأمني

ة في تنفیذ مشاریعها السریة التامبخصائص متعددة كالتعقید و لمنظمة تتمیز الجریمة ا

خاصة طابعها الدولي، ما شكل صعوبة في مواجهتها من طرف جهاز شرطي الإجرامیة و 

بالمجال الدولي لهذه لدولة واحدة نظرا لمحدودیة المجال الذي یمارس فیه مهامه مقارنة

جل ملاحظة التنظیمات مني من أجال الادعى إلى ضرورة التعاون الدولي في المالجریمة، ما

.كشف مشاریعهم الإجرامیةالإجرامیة و 

التعاون بین أجهزة الشرطة للدول المختلفة منيالأیقصد بالتعاون الدولي في المجال هذا و   

بصدد مكافحة هذا النوع من الإجرام من خلال إیجاد آلیات تكفل فعالیة سیاسیة لمكافحة هذه 

ویتم على المستویین الدولي 2ذلك أن التعاون الدولي الأمني أصبح أمر حتمي1الجریمة

.الإقلیمي بشكل یعزز هذا التعاونو 

:التعاون الدولي الأمني في إطار الانتربول: أولا

أقدم آلیات التعاون الدولیة من أهم و الجنائیةالشرطةمنظمةتعتبر:المنظمةتعریف - أ

رغبة الأجهزة الشرطیة لمختلف الدول في إطار مؤتمرات  قاءتالالتي انبثقت عن و 

.38عارف، مرجع سابق، ص  يغلایین.1
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كذا ضمان التنسیق مكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة و بهدف :دولیة

.1بین مختلف الأجهزة الشرطیة على المستوى الدولي

ددها النظام الأساسي للمنظمة بموجب حتسعى لتحقیق مجموعة أهداف أخرى كما

الثانیة منه، بحیث شجعت هذه المادة فكرة التعاون الدولي الشرطي مع احترام نص المادة 

و علیه 2أو أیة أشكال أخرى من المساوماتالتسییس ونیة الوطنیة و بعیدا عنالأنظمة القان

یمكن تعریف المنظمة بشكل مختصر على أنها جهاز أمني مستقل بشخصیته المعنویة 

طار قانوني أو اتفاقي، أنشأت عاون الشرطي للدول في إبصفة مطلقة یعمل على تنمیة الت

نا عاصمة النمسا، إلا أن تم یكان مقرّها فی: 1923عام  الثاني للشرطة القضائیةفي المؤتمر 

ظمة الدولیة للشرطة لیتم تسمیته بالمنالإنتربولباسم 1946تحویله إلى باریس بفرنسا عام 

1956.3الجنائیة عام

:في تنمیة التعاون الدولي الأمنيوسائل المنظمة- ب

طرة بموجب القانون الأساسي للمنظمة تم تزویدها هداف المسمن أجل تحقیق الا

نذكر منها على سبیل ئل أو أجهزة كفیلة بتنفیذ إستراتجیة التعاون الشرطي الدوليبوسا

الدراسات اللذان یضطلعان تقریبا بنفس المهام سم التنسیق الشرطي، قسم البحوث و ق: المثال

الجماعات ات عن مختلف الأنشطة الإجرامیة و المعلومبحیث یتولى الأول جمع البیانات و 

تنسیقها مع الجهات تولى الثاني حفظ هذه المعلومات و الإجرامیة المنظمة، في حین ی

ة الذي یعد بمثابة وسیلة المعینة، كما نجد القسم الخاص بالمجلة الدولیة للشرطة الجنائی

.إعلامیة للمنظمة

  212 ص ب آسیة، مرجع سابقیذنا.1
المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة و الجریمة المنظمة مذكرة ماجیستیر في القانون والعلاقات الدولیة  ،جامعة الجزائر ن، حاسی رفنو .2
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لعل من أهم الأجهزة التي تتوسلها المنظمة لمكافحة الإجرام الدولي لجوئها إلى خلق مكاتب 

من النظام 33-32ذلك بموجب المادتین وطنیة لدى الدول الأعضاء فیها و مركزیة

یق فعالیة التعاون ذلك بغرض تجاوز العوائق التي تحول دون تحقالأساسي للمنظمة، و 

:ثلة فيمتمالالأمني الدولي و 

ل اختلاف النظام الإداري الذي تتبعه الأجهزة الشرطیة، ما یصعب التباد

.المجرمینالمعلوماتي المتعلق بالإجرام و 

الذي یصعب التواصل بین مختلف الأجهزة الأمنیة:اختلاف اللغات.

 ولى المكاتب لى أخرى، بحیث تتالإجرائیة من دولة إاختلاف الأنظمة القانونیة و

.1عملیة التعاون مع الأمانة العامة للمنظمةالمركزیة 

فیها تقلّدت مناصب مختلفة و  1963زائر إلى هذه المنظمة عام قد انضمت الجهذا و 

.19832-1974سنوات ما بین 09لمدة 

بالجزائر من بین أكثر المكاتب المركزیة یعد المكتب المركزي الوطني للأنتربولو 

.3الدول المختلفة في مجال مكافحة كل أشكال الإجرام الدوليونة مع المنظمة و المتعا

كما وصف بالفعالیة في مجال مكافحة الإرهاب الدولي بحیث نجده یسعى إلى إیجاد 

زائر طرحت الج أنبح یهدد المجتمع الدولي إذ سبق و آلیات كفیلة بالحد من خطره الذي أص

على أن  20034المنظمة في إطار الانتربول عام  ةمیجر لفكرة العلاقة بین الإرهاب وا

  .216- 215 ص- ذنایب آسیة، مرجع سابق، ص.1
  .197ص مرجع سابق، .لشرطة الجنائیة الدولیةعكروم عادل، منظمة ا.2
.164بودهان موسى، مرجع سابق، ص3
198، صمنظمة الشرطة الجنائیة الدولیة مرجع سابقعكروم عادل،4
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را كبیرا على الأمن الدولي الجماعات الإجرامیة یشكل خطتنسیق بین التنظیمات الإرهابیة و ال

.1یزید من صعوبة مواجهة الإجرام الدوليككل و 

:وظائف أو مهام المنظمة-ج

مكافحة الإجرام الدولي أجل ضمان فعالیتها في إطار التعاون الشرطي الدولي لمن

بین مهامها بصورة دقیقة رغم أن النظام الأساسي للمنظمة لم یالأشكال المختلفة له و المنظم و 

:فإنّه یمكن تحدیدها من خلال اختصاصات أجهزتها بالشكل التالي

الأجهزة الشرطیة للدول الأعضاء العمل على عقد دورات تكوینیة لصالح مختلف-

.في المنظمة

كما تعمل على وضع نشریة خاصة بالإحصائیات الجنائیة توزّع على المكاتب -

.المركزیة

أسالیب مكافحة الإجرام المنظم ملتقیات دولیة لبحثكما تعمل على عقد مؤتمرات و -

.دعم التعاون الدولي الشرطي في هذا المجالو 

ومة اتصالات تسهل عملیة التنسیق المعلوماتي بین كما تلجأ إلى وضع منظ-

التحقیق بصدد الأعضاء، ما یسهل عملیة التحري و مختلف المكاتب المركزیة للدول 

.الجریمة المنظمة

سجلات خاصة رات الجنائیة التي تعمل على حفظ أخیرا القیام بعملیة الاستخباو -

.بكل العناصر الإجرامیة

هذه الوسائل المنظمة من تحقیق إنجازات هامة في مجال التعاون الشرطي  تمكنقد  

.1الجریمة بصفة عامةفحة الجریمة المنظمة بصفة خاصة و الدولي بصدده مكا

دكتوراه في العلوم تخصص لارهاب الدولي، أطروحة لقضائي الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم ااسیب نجیب، التعاون القانوني و ن1

  .26-24ص - ، ص07/06/2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، اسیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیالقانون، 
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:ثانیا التعاون الدولي الأمني على الصعید الإقلیمي

عزیزه أكثر بالتعاون حساس كان لابد من تالإن التعاون الدولي في هذا المجال 

ت الإجرامیة المنظمة محاصرة الجماعاواء الإجرام المنظم بشكل فعال، و احتقلیمي، و الإ

إنشاء أجهزة خاصة لهذا الغرض، ذلك عن طریقا من توسیع نشاطها عبر العالم، و منعهو 

.كذا إبرام اتفاقیات من أجل ضمان التنسیق الإجرائي الشرطي على المستوى الإقلیميو 

تعد الأجهزة الشرطیة الأوروبیة الأولى التي :روبيو التعاون الأمني على المستوى الا -أ

لوقایة من اللتصدي لخطر الإجرام المنظمة و ترجع لها فكرة التأسیس لتعاون فیما بینها،

مصلحة مشتركة للدول ذلك إیمانا منها بأن التعاون في هذا المجال یعدّ أشكالها المتعددة و 

بجهاز ''قد توجّت هذه الجهود الأوروبیة بإنشاء جهاز شرطي أوروبي سمي و  الأوروبیة،

''الشرطة الأوروبیة ''EUROPOL'' 1995ذلك عام و.

خلال تبادل المعلومات بین هو جهاز أوكلت له مهمة تنسیق إجراءات التحقیق من و 

الإجرام ستراتیجیة لمكافحة اول الأعضاء كما تقوم بإعداد خطط الشرطة للدأجهزة 

وبول بالمجمع الدقیق للتعاون الشرطي تم تدعیم جهاز الأور لضمان التنسیق المحكم و .المنظم

وكلت وامن أجل حفظ الأمن في المنطقة ذلك تشجیعا للتعاون الإقلیميالأوروبي للشرطة، و 

إلقاء جرام المنظم عن طریق عقد ندوات و له مهمة تكوین الأجهزة الشرطیة في مجال الإ

هذا ت لصالح أعوان الشرطة بهدف الاستزادة من معارفهم، ما یسمح لهم بمكافحة محاضرا

لتعاون الشرطي على الصعید علیه یمكن تصنیف مجالات او  النوع من الإجرام بشكل فعال

:ي في نوعینبالأورو 

.226-223ص، -ذنایب آسیة، مرجع سابق، ص.1
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ذي یتمحور حول تبادل المعلومات التعاون المؤسساتي بین إدارات الأجهزة ال-

ي مننل الفالتعاون في المجاالشرطیة على المستوى الوطنيجهزةتنسیقها مع الأو 

.1حتى المیدانیة المتعلقة بمكافحة الجریمة المنظمةادل الخبرات الفنیة و خلال تب

:التعاون الأمني على المستوى العربي- ب

تم بعث التعاون الأمني على المستوى العربي من خلال جامعة الدول العربیة التي 

تنسیق سیاساتها امعة على تعزیز التعاون العربي و ، بحیث نص میثاق الج1944أنشأت عام 

كان أول آلیة لتكریس هذا التعاون إنشاء مكتب دائم و . ة بمكافحة الإجرام بكل أنواعهالمتعلق

ثم المنظمة العربیة للدفاع 1950یختص بمكافحة الاتجار غیر المشرع بالمخدرات عام 

.المؤتمرات بین الأجهزة الشرطیة العربیةبالإضافة غلى الندوات و .الإجرامماعي ضدّ تالاج

ستراتیجیات وقائیة ردعیة لمواجهة الإجرام المنظم، اجد أن الدول العربیة قد اعتمدت نو 

كما عملت على تطویر مؤسساتها الأمنیة باعتبارها الوسیلة الأولى التي یمكن لها كشف 

ذبك عن طریق تكوین میداني لأعوان الأمن لى المجرمین، و الإجرامیة القبض عالتحركات 

تطویر الأسالیب هة الإجرام بالإضافة إلى تحدیث و من شأنه أن یرفع من كفاءة هؤلاء لمواج

.العلمیة المتعلقة بتحدید السیاسة الأمنیة

كما عملت الدول العربیة على تفعیل التعاون الشرطي في إطار مجلس وزراء الداخلیة 

.2، بالإضافة إلى إنشاء مركز عربي خاص بمكافحة الجریمة المنظمةالعرب

الإجرام المنظم، في إطار مجلس قد تم تبني ثلاث استراتیجیات أمنیة للتصدي لخطر

الأجهزة الشرطیة، مل بینب تتعلق بتعزیز التعاون العربي وتنسیق العوزراء الداخلیة العر 

، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة دكتوراه أطروحة ة الجریمة المنظمة،لي مختار، التعاون الدولي في مكافحیشب.1

  .129- 126 ص-، ص2012-2011، السنة الجامعیة 1الجزائر
  .56-50ص -ي عارف، مرجع سابق، صیینغلا2
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مكافحته، ستعمال غیر المشروع بالمخدّرات و الا جیة خاصة بمكافحةیستراتابالإضافة إلى 

1حتى إعلامیةیة و منها استراتیجیات أمن

تي إن اتساع مفهوم فكرة الأمن تبعا للأوضاع الجدیدة ال:مغاربي-التعاون الأورو-ج

مالها من تأثیرات على فرضتها نهایة الحرب الباردة وتداعیاتها وبروز ظاهرة العولمة و 

ولت الإجرام المنظم بصورة مختلفة التي تحخاصة ظاهرة الإرهاب الدولي و نیة المعطیات الأم

كذا التنسیق دید أمني عابر للحدود الوطنیة وحتى الإقلیمیة، و ر داخلیة إلى تهطاخمن م

.الجماعات الإجرامیة المنظمةالخطیر بین الجماعات الإرهابیة و 

لمتوسط في ة شمالي اطقتشكیل بیئة أمنیة مشتركة بین منكلها معطیات ساهمت في 

جنوبي وكذا منطقةوافر من التطور بكل جوانبه حظى لعالدول الأوروبیة التي حصلت 

تین دول المغرب العربي، هي بیئة فرضت حتمیة التعاون بین هاوالمتمثلة فيالمتوسط 

تعاون مبني على التنسیق الأمني في إطار ''مغاربیة-المنطقة الأورو''لمسماةاالمنطقتین 

حوار ''سمي ب ، كما أخذ بعدا تحاوریا واستقرار المنطقةللحفاظ على أمن استراتیجي

5+5''.

في إطار هذا الحوار تم عقد العدید من الاجتماعات لوزراء خارجیة الدول المشكلة 

ون للتصدي للأخطار الآمنة التعا، تم من خلالها التأكید على أهمیة 5+5لمجموعة 

.2من بین هذه الأخطار الجریمة المنظمة العابرة للأوطانومكافحتها، و 

  .245-243ص -ذنایب آسیة، مرجع سابق، ص1
، مذكرة ماجستیر في الدراسات المتوسطیة )2011-2001(بین 5+5مغاربي، دراسة حوار -، التعاون الأمني الأوروفایزةغنام2

، 2012-2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السنة الجامعیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لتعاون، اوالمغاربیة في الأمن و 

.305-304ص، -ص
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مغاربي قد یكون في إطار اتفاقي -كما سبق الإشارة إلى أن التعاون المني الأوروو 

منطقة المغرب ستراتیجیة بالنسبة لأوروبا و اة طقفي هذا الصدد وباعتبارها منثنائي، فإنه 

:أبرمت الجزائر العدید من الاتفاقیات مع بعض الدول الأوروبیة نذكر منهاالعربي، 

إیطالیا  و المنظمة بكل أشكالها بین الجزائراتفاقیة مكافحة الجریمة -

)22/11/1999.(

الإسبانیة في المجال الأمني المتعلق بالجریمة المنظمة الاتفاقیة الجزائریة و -

)15/08/2008.(

ة الإجرام المنظم ئریة الفرنسیة المتعلقة بمكافحاتفاقیة التعاون الجزا-

الفني في ا لجنة خاصة للتعاون التقني و التي انبثقت من خلالهو ) 25/10/2003(

الإجرائي العملیاتي و المجال، بالإضافة إلى التبادل والتنسیق المعلوماتي و هذا

.1بهدف الوصول إلى المنظمات الإجرامیة

الفرنسیة مع الإطارات الشرطیة الجزائریة و إطار ملتقى جقد تم تقییم هذا التعاون في

.المنعقد بالجزائر2014أكتوبر 02سبتمبر إلى 30حول مكافحة الجریمة المنظمة من 

التجارب، حیث نوّه السید المدیر العام للأمن مح هذا الملتقى بتبادل الخبرات و س

بضرورة مواجهة هذا النوع من الإجرام في هذا الصدد ''ي هاملغنعبد ال''الوطني الجزائري 

لها  بشكل موحد، خاصة الاتجار غیر المشرع بالمخدرات بحیث تعتبر الجزائر منطقة عبور

حجزها ارتفاع حصیلة المخدّرات التي تمهذا الصدد إلىاستند في و  من المغرب إلى أوروبا،

  .2014طن عام  51من طرف الشرطة التي بلغت 

  .174-173ص -حیدر عمر، مرجع سابق، ص1
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ها ینیحونیة الجزائریة التي تم تالأمن الوطني إلى المنظومة القانكما أشار كذلك مدیر 

مكافحة كل أشكال الإجرام المنظم والذي ساعد جعلها مطابقة للنصوص الدولیة المتعلقة بو 

.1مكافحة هذه الجریمةستراتیجیةإ نعلى تحسی

:التعاون الدولي في المجال القضائي:الفرع الثاني

الإجرامیة في كل أنحاء العالم دون أن تعیقها الحدود لنشاط الجماعات موازاة 

لة للكشف عن مخططاتها الجغرافیة، فإن التعاون الدولي في المجال الأمني یعدّ وسیلة فعا

تفكیك شبكاتها بهدف تقدیمها للعدالة أي السلطات القضائیة، إلا أن تتبع آثارها و و الإجرامیة 

.سلطاتهالاحیاتها و رة بحدود تمارس فیها صهذه الأخیرة محصو 

یمیة بصفة تتمثل هذه الحدود في قواعد الاختصاص القضائي، الخاضع لمبدأ الإقلو 

د تؤدي هذه المبادئ تبعا لمبدأ سیادة القانون قأصلیة، والشخصیة والعینیة بصفة احتیاطیة، و 

شف المجرمین الذین یتم الكتمسك كل دولة بتطبیق قانونها على إلى تنازع بین القوانین و 

حتى فرار شأنه أي یؤدي إلى ضیاع الأدلة و هذا التنازع قد یمتد في الزمن، ما منعنهم و 

.المجرمین الذین تم القبض علیهم

یقصد هذا و . تعاون إلى المجال القضائيكل هذه الإشكالیات أدت إلى تمدید مجال ال

الإجراءات حیث التنسیق بین الجهات القضائیة لمختلف الدول من :بالتعاون القضائي

.2تذرعا بمبدأ الإقلیمیةانا لعدم إفلات الجناة من العقابالمحاكمة ضمالخاصة بالتحقیق و 

ة یتم هذا التعاون في إطار قانوني یتم تفعیله من خلال آلیات خاصة تضمن فعالی

.1مواجهة كل الصعوبات التي تفرضها هذه الجریمةالجریمة المنظمة عبر الوطنیة و مكافحة 

تم http://www.djsn.dz:حول الجریمة المنظمة على الرابطكلمة السید اللواء المدیر العام للأمن الوطني في إطار ملتقى .1

.21/06/2016فحه بتاریخ تص
التعاون الدولي في مكافحة الجریمة المنظمة، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص القانون الدولي العام و حقوق الإنسان، مقدر منیرة.2

.136،  ص2015-2014جامعة محمد خیضر بسكر، 
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یتمثل الأساس القانوني للتعاون القضائي في :لإطار القانوني للتعاون القضائيا: أولا

ة التي تأطر قواعد هذا التعاون وحتى مجالاته الثنائیص القانونیة الدولیة والإقلیمیة و النصو 

.سنتطرق لها باختصارو 

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة المرجعیة الدولیة ممالأتعتبر اتفاقیة :الاتفاقیات الدولیة-أ

لكل الإجراءات المتعلقة بهذه الجریمة العابرة للحدود الوطنیة، بحیث حثت على ضرورة 

القضائي بصدد التعاون الدولي في المجال القضائي عن طریق توحید قواعد الاختصاص 

معیّنة لتكریس هذا التعاون بیروصاغت تدامن بینها الجریمة المنظمة الجرائم الخطیرة، و 

ومن تطبیقها وعملت علىالعدید من الدول هذه الاتفاقیة وقد تبنت.سیتم التطرق لها لاحقا

لى القانون الداخلي، بحیث ا ونقلت أحكامهاعلى الاتفاقیة الجزائر، بحیث صادقتبینها

.بالتعاون القضائي الدوليالخاصة لقضائیة العمل بأحكام الاتفاقیة صار بإمكان السلطات ا

هذا بالإضافة إلى البروتوكولات الإضافیة أو المكملة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

الاتجار بالأشخاص معاقبةالبروتوكول الخاص بمنع و :مثل. ةالجریمة المنظمة عبر الوطنی

.15/11/2000الأطفال المعتمدة بتاریخ خاصة النساء و 

....الجوتهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر و كافحةالبروتوكول الخاص بم-

بالإضافة كذلك إلى الاتفاقیات الدولیة المتخصصة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

.2الوطنیة التي تهتم بالصور المختلفة لهذه الجریمة

الاتفاقیات الإقلیمیة أكثر فعالیة في مكافحة الإجرام المنظم  دتع:الإقلیمیةالاتفاقیات - ب

نها تعزیز التعاون المشرك خاصة وأنها العابر للحدود بحیث تتضمن مجالات مختلفة من شأ

.حتى قانونیة مشتركةو  امنیةتبرم في بیئة

  .155-154ص -شبیلي مختار، التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة، مرجع سابق، ص.1
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من بین أوجه التعاون القضائي في إطار الاتفاقیات الإقلیمیة نجد التعاون القضائيو 

الأوروبي، باعتباره ضمانة لأمن الدول الأوروبیة، بحیث تبنت هذه الدول مجموعة اتفاقیات 

اتفاقیة (أخرى خاصة بالمساعدة القضائیة مجال المتعلقة بتسلیم المجرمین و في ال

.حكام القضائیة الأجنبیة، كما تبنت مبدأ الاعتراف بحجیة الا)ستراسبورغ

قلیمي في المجال القضائي لجأت الدول الأوروبیة إلى إمانا منها بأهمیة التعاون الإو 

EUROالأوروجست ''سميیإنشاء جهاز قضائي أوروبي JUST''على تنسیق یعمل

مساعدة سلطات القضائیة للدول المختلفة و تفعیل التعاون بین الالإجراءات القضائیة و 

.السلطات الوطنیة في إجراءاتها

إلى إنشاء شبكة قضائیة أوروبیة التي تحكم التعاون القضائي، بصدد مكافحة بالإضافة

.الجریمة المنظمة بحیث تضمن الاتصال بین السلطات القضائیة الوطنیة المشاركة فیها

م أوروبي یتكفل بتحریك الدعاوي والأمر بالإضافة إلى خلق منصب مدّعي عا

تجلى ذلك بیة قد اهتمت بالتعاون القضائي و العر كما نجد كذلك الدول .التحریاتبالتحقیقات و 

التي تناولت مسائل مختلفة من شأنها تعزیز ندوة عربیة خاصة بهذا التعاون، و من خلال عقد 

ات إیجاد سیاسك بهدف مواجهة الإجرام المنظّم و ذلن وفقا للقواعد المحددة دولیا، و هذا التعاو 

  .رضغجنائیة متكاملة تصب في نفس ال

الاتفاقیات العربیة الإقلیمیة للتعاون القضائي نذكر اتفاقیة الرّیاض العربیة من بین و 

المبرمة في إطار مجلس وزراء العدل العرب، بحیث تعدّ هذه الاتفاقیة بمثابة ترسیم لعلاقات 

.1التعاون العربیة في هذا المجال في إطار اتفاقي شامل

  .203- 202ص -شبیلي مختار، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، مرجع سابق، ص.1
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:الاتفاقیات الثنائیة-ج

الاتفاقیات الثنائیة أساسا قانونیا ثانیا للتعاون القضائي الدولي، یتم إبرامها في إطار تعد

العلاقات الدبلوماسیة التي تربط الدولتین طرف الاتفاقیة، في الأغلب یكون موضوعها في 

.مجال محدد وفقا لشروط معینة

:من بین الاتفاقیات الثنائیة نذكر

الاسبانیة لمكافحة الجریمة المصادق علیها من -زائریةالج:اتفاقیة التعاون القضائي-

تتضمن التعاون المتبادل في حدود قاعدة 2004-02-07طرف الجزائر بتاریخ 

ذلك من خلال تبلیغ المستندات، زدوج بصدد الإجراءات القضائیة، و التجریم الم

سوابق العدلیة، تسلیم المجرمین سماع الشهود، تبادل بطاقیة الالقضائیة و الانابات 

غالبا ما یتم للجوء إلى هذا التعاون إذا تعلق الأمر بالجریمة والمساعدة القضائیة، و 

.1المنظمة بأشكالها المختلفة

:آلیات التعاون الدولي في المجال القضائي:ثانیا

الإشارة وفقا للإطار القانوني كما سبق ولضائي بین مختلف الدیتم تفعیل التعاون الق

قتصر بالتطرق إلى ني أساسیة ومنها ما هي ثانویة و أعلاه من خلال آلیات منها ما ه

.الأساسیة منها

:تسلیم المجرمین كآلیة للتعاون القضائي الدولي-أ

تفعیل ا یتم تكریس و یعتبر إجراء تسلیم المجرمین من بین أهم آلیات التي من خلاله

غم ما یثیره من إشكال سیاسي فیما یخص مساسه التعاون الدولي في المجال القضائي ر 

.بسیادة الدول

  .161—159ص -نور حاسین، مرجع سابق، صف.1
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بحیث تسمح آلیة التسلیم بالمتابعة الجنائیة للأشخاص محل الاتهام سواء الذین یتم 

د عائقا القبض علیهم أو الموجودین في حالة فرار بعد أن تقررت إدانتهم دون أن تحول الحدو 

لصا تمخرى غیر مكان ارتكاب الجریمة اللجوء إلى دول أحرمانهم من تقدیمهم للعدالة، و أمام

.من العقاب

تخلي دولة ما عن شخص موجود على إقلیمها '':یمكن تعریفه باختصار على أنه

أمام سلطاتها ه ولة الطالبة للتسلیم، بهدف مثولموضوع أو محل الاتهام من طرف الد

.1''القضائیة

لشروط تتعلق بالشخص ''الأشخاص''إجراء تسلیم المجرمین أو الأصح یخضعهذا و 

.أخرى بالجریمة سبب التسلیمو 

تتمثل في جنسیة الشخص موضوع :الشروط الخاصة بالشخص موضوع التسلیم-1

بحیث أن هناك من الدول من تقبل طلب التسلیم لعدم إمكانها تطبیق قانونها علیه :التسلیم

ل من تمنع تسلیم هناك من الدو سلطاتها لا یسمح بذلك، و للإقلیمي اص اباعتبار أن الاختص

.مباشرة الإجراءات ضدّهمتقوم بنفسها بإخضاعهم للعدالة و  ذلك مواطنیها وبدل

.أما فیما یخص تسلیم الرعایا، فإن اتفاقیة الأمم المتحدة حددت قواعده-

.للأشخاص المشتبه فیهمنجد شرط حضر اكتساب صفة اللاجئ :بالإضافة إلى الجنسیة

:الشروط الخاصة بالجریمة سبب التسلیم-2

من طرف الدولتین طالبة التسلیم ومتلقیة الطلب، فتتمثل في شروط التجریم المزدوج 

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة، شرط استبعاد الجرائم ممالأذلك طبقا لأحكام اتفاقیة و 

بالإضافة إلى شروط خاصة بإجراءات و  .التسلیمأن تكون سبب طلبمن العسكریة سیاسة و ال

  .138-137ص -مقدر منیرة، مرجع سابق،ص.1
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التسلیم، بحیث لابد أن یتم وفقا لمعاییر محددة بغرض استكمال إما إجراءات التحقیق أو 

.تنفیذ الأحكام الصادرة من السلطات القضائیة

ي متابعة الشخص اء اختصاص الدولة متلقیة طلب التسلیم ففیشترط بطبیعة الحال انتو 

الشخص تسلیم عكس ذلك إذا انتقى الاختصاص للدولة الطالبة یمتنع ، و موضوع التسلیم

كما یجب أن یتم التسلیم إما بموافقة الشخص نفسه أو إجبارا عنه عن .موضوع طلب التسلیم

یمنع اللجوء إلى القوة تي تتولى النصر في طلب التسلیم و طریق السلطات القضائیة ال

.لبةللحصول على الشخص من طرف الدولة الطا

المتحدة لأممافي هذا الصدد على الدول الأخذ بأحكام معاهدة التسلیم التي اعتمدتها و 

.1الشروط الخاصة بعملیة التسلیموالتي تتضمن كل الإجراءات و 14/12/1990بتاریخ 

:المساعدة القضائیة المتبادلة كآلیة للتعاون القضائي- ب

فیما بینها في إطار بالمساعدة القضائیة المتبادلة لجوء الدول إلى التعاونیقصد

یجد هذا الإجراء أساسه القانوني لقضائیة، تحقیقا لمصلحة مشتركة و المتابعات االتحقیقات و 

)الجریمة المنظمة عبر الوطنیةكاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة(في النصوص الدولیة 

معاهدة الأمم المتحدة المتعلق بالمساعدة  إلىا یمكن أن تستند الدول كم.القوانین الوطنیةو 

ة التي تحدد مجموعو  1990دیسمبر 14لمعتمدة بتاریخ المتبادلة في المجال الجنائي ا

.صور مختلفةخیرالأیأخذ هذا و شروط اللجوء إلى هذا الإجراء، 

:القضائیةالإنابة-1

المساعدة مباشرة لإجراء التحقیق مع شخصیسمح هذا الإجراء للدولة متلقیة طلب 

.2له من طرف الدولة الطالبةه موجود في إقلیمها عن اتهام موج

1
.196-186ذنایب اسیة ، مرجع سابق ،ص ص.
2
.159-156،مرجع سابق ،ص ص مقدر منیرة .
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:القرارات الأجنبیةتنفیذ الأحكام و -2

بحجیة الأجنبیة والاعتراف الأحكامیقتضي إجراء المساعدة المتبادلة في إطار تنفیذ

منظمات التفادیا لإفلات المجرمین خاصة الناشطین في إطار هذه الأخیرة تحقیقا للعدالة و 

لشروط یتعلق الأمر بالأحكام الجزائیة النهائیة وفقا جرامیة التي لا تعترف بالحدود، و الإ

.1معینة

  .211- 208ص - ص ،مرجع سابق ،ذنایب آسیة.1
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الأول للسیاسات الأمنیة التي أضحت الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة التحدي

فسیاسة مكافحة هذا النوع من الإجرام، سواء .تضعها الحكومات والدول بهدف مكافحتها

التشریعیة أو العملیة، بالرغم من فعالیتها للتصدي للتنظیمات الإجرامیة تبقى تتخللها بعض 

.النقائص

یمها بصفة مستقلة بل اكتفى فبالنسبة للمواجهة التشریعیة للجریمة المنظمة، لم یتم تجر 

بتجریم الأشكال المختلفة لها، الذي كان أساسه عنصر الخطر فیها وهو النقطة التي ترتكز 

سواء في ضل قانون العقوبات بصفة عامة أو في قوانین خاصة متفرقة.علیها سیاسة مكافحتها

ناسبة لمكافحتها  فتحدید خطر الصور المختلفة للجریمة المنظمة یسمح بتحدید الكیفیة الم

التجریم الواضح والعقوبة المناسبة فالمشرع الجزائري غلظ من العقوبة وذلك بالاظافة الى

.بتجاوزه للحدود المقرر للجنح في بعض صورها

أما بالنسبة للمواجهة الإجرائیة للجریمة المنظمة من خلال قانون الإجراءات الجزائیة، فإنه 

هذه الجریمة بفعالیة، خاصة من حیث تكییف أسالیب التحري یمكن القول أنها تضمن مكافحة 

.التقلیدیة مع خصوصیتها و كذلك تبني أسالیب تحري خاصة

بالإضافة إلى تكیف القواعد التقلیدیة للاختصاص القضائي تم تبني إجراءات قضائیة 

المنضمة خاصة بالجریمة المنضمة بالنسبة لحمایة الشهود والضحایا والخبراء بصدد الجرائم 

المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائیة، 02-15طبقا لإجراءات خاصة جاء بها القانون رقم 

.وكذا تبني قاعدة عدم تقادم الدعوى العمومیة في الجریمة المنظمة

فهذه الإجراءات رغم أنها تساهم في فعالیة مكافحة هذه الجریمة إلا أن ما یقلل من هذه 

ي أو المنظمة سواء مرحلة البحث والتحر تخصص في قضایا الجریمةالفعالیة هو عدم ال
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التحقیق وحتى المحاكمة، لذا فإن حل إشكالیة فعالیة مكافحة الجریمة المنظمة یقف على مدى 

.كفاءة ودرایة الأشخاص القائمین على تنفیذ السیاسة الإجرامیة لمكافحتها

ابرة للحدود الوطنیة سواء من خلال وبالنسبة للمواجهة العملیة للجریمة المنظمة الع

.الهیئات الإداریة أو الأمنیة، فیمكن تقییم فعالیتها بالنسبیة

فمكافحة الجریمة المنظمة من طرف الهیئات الإداریة نسبیة نظرا لمحدودیة الصلاحیات 

المخولة لها والعوائق التي تعرضها في ممارستها لمهامها، خاصة السریة المصرفیة التي تعد 

هم عائق تصادفه الهیئات أو المؤسسات المالیة عند تنفیذها لسیاسة مكافحة جریمة تبییض أ

الأموال بالإضافة إلى عدم استقلالیة هذه الهیئات من حیث التنظیم الإداري والصلاحیات التي 

.تتمتع بها

یة، أما بخصوص المواجهة الأمنیة للجریمة المنظمة فإنه یمكن تقییمها بالفعالیة غیر كاف

.رغم كل الإمكانیات والجاهزیة التي تتمتع بها مختلف المصالح الأمنیة الجزائریة

إلا أنه تبقى بعض النقائص والإشكالیات التي من شأنها التقلیل من هذه الفعالیة، خاصة 

فیما یتعلق بالعمل الفردي لهذه المصالح والذي یجب تدعیمه بالتعاون والعمل المشترك من 

معلومات والتعاون العملیاتي في المیدان، خاصة وأن اللجوء إلى هذین الإجراءین خلال تبادل ال

حققا نتائج مهمة في مجال مكافحة الجریمة المنظمة، لذا یجب نقلها من دائرة التعلیمات 

واتفاقیات الشراكة إلى مصاف قانون لإكسابه القوة الإلزامیة ضمانا لفعالیة أكثر في مكافحة هذه 

.الجریمة

 أن الطابع الدولي للإجرام المنظم وتوزع نشاط التنظیمات الإجرامیة عبر العالم یشكل إلا

التحدي الأكبر لأیة سیاسة وطنیة لمكافحته فالعمل على المستوى الوطني أساسه التركیز على 

المساهمین والمتعاونین والفاعلین المنفذین للعملیات الإجرامیة، المجودین في قاعدة هذه 
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ت الإجرامیة، الذین یسكنون النقطة الأساسیة التي تضمن الفعالیة اللازمة لمكافحة التنظیما

.الجریمة المنظمة

التحدي الذي تواجهه الدول في مكافحة هذا الإجرام هو عنصر سیادة القانون التي لا 

تتعدى حدود مبدأ الإقلیمیة والشخصیة والعینیة ما یشكل قصور القانون الوطني في مواجهة 

.جرام المنظم، وتتبع التنظیمات الإجرامیة أینما كانتالإ

لحل هذه الإشكالیة تبني المشرع الجزائري مبدأ التعاون الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة 

العابرة للحدود الوطنیة بصفة فعالة، فهذا التعاون یتیح فرصة أكبر لاحتواء الجماعات الإجرامیة 

خلال تتبع اتصالات المساهمین والفاعلین مع زعماء المنظمة والتضییق علیها، وذلك من

التنظیمات الإجرامیة، فالوصول لهؤلاء یشكل مفتاحا أساسیا یضمن القضاء على هذه 

التنظیمان، باعتبار أن قوتها تكمن في قوة الأشخاص المجودین في قمة التنظیم الذین یضعون 

.المخططات الإجرامیة

حة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة التي تبین أنها كنتیجة لدراسة مدى فعالیة مكاف

لیست بالمطلقة والمحكمة قد رأینا تقدیم بعض المقترحات التي قد تحل بعض الإشكالیات التي 

:یعرفها هذا الموضوع

 ،وضع سیاسة جنائیة محكمة خاصة بالجریمة المنضمة، وذلك من خلال دراستها

.لیهاوالبحث في العوامل المؤدیة إ

 تطویر جهاز القضاء، عن طریق تكوین قضاة متخصصین ذو كفاءة مكافحة الجریمة

.المنظمة العابرة للحدود الوطنیة

تطویر المؤسسات الأمنیة وتحدیثها.

 ،تكریس التعاون الأمني على المستوى الوطني من خلال التنسیق المعلوماتي والعملیاتي

.في إطار قانوني لفعالیة أكثر
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تسلیم المجرمین وكذا في مجال لتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات وتعزیز ا

.الوسائل الجدیدة والمستحدثة لهذا التعاون

 رفع السریة المصرفیة وتطویر تبادل المعلومات بین الهیئات الإداریة الجزائریة والهیئات

.المماثلة لها في الدول الأجنبیة

 الوطنیةتعزیز الرقابة على الحدود.

وما یجب الإشارة إلیه في الأخیر هو أن نجاح أیة سیاسة لمكافحة هذه الجریمة، فإن القضاء 

على الفساد في مختلف القطاعات وضمان صرامة العدالة، یشكل الحل الذي یمكن أن یفعل 

مختلف السیاسات الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة، ذلك أن الفساد یشكل الوسیلة الأساسیة 

.لتي تتوسلها التنظیمات الإجرامیة لمواصلة نشاطاتهاا
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فبرایر 17المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المؤرخ في ،04-03قانون رقم

.2003فبرایر 19الصادر في 11، جریدة رسمیة عدد2003
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المتضمن التصدیق یتحفظ على اتفاقیة الأمم ،55-02المرسوم الرئاسي رقم )2

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للمنظمة 

، جریدة رسمیة 2002فبرایر 05، المؤرخ في 2000نوفمبر سنة 15الأمم المتحدة یوم

.2002فبرایر 10، الصادر بتاریخ 2عدد

المتضمن تحدید تشكیلة الدیوان المركزي لقمع ،426-11رقمالمرسوم الرئاسي )3

، 68، جریدة رسمیة عدد2011دیسمبر08الفساد وتنظیمھ وكیفیة سیره، المؤرخ في 

.2011دیسمبر14الصادر بتاریخ 
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:المراسیم التنفیذیة-ب

لدیوان الوطني لمكافحة ، المتضمن إنشاء ا212-97المرسوم التنفیذي رقم)1

، الصادر بتاریخ 41، جریدة رسمیة عدد1997یونیو09وإدمانھا، المؤرخ في المخدرات

.صفر10
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المتضمن إنشاء الدیوان الوطني لمكافحة ،133-03رقم المرسوم التنفیذي )3
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الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة و قضاة التحقیق، جریدة رسمیة 

.2006أكتوبر 8الصادر بتاریخ 63عدد 

:الـوثائق-سادساً 

 مكلف بالإعلام بالدرك الوطني، تكیف الشرطة القضائیة مع ي أحمد، عقید غا

التقییم والآفاق، مداخلة مقدمة في ملتقى إصلاح العدالة، متطلبات إصلاح العدالة،

.2005الجزائر،
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Algérie:على الرابطمنشور .net/t1725.topicwww.Wadifa.foruتم

.27/06/2016:تصفحھ بتاریخ

الجریمة المنظمة وأسالیب مكافحتھا بحث معدّ للترقیة لرتبة رائد في ،غلایني عارف

الداخلي، قوى الأمن الداخلي، المدیریة العامة لقوى أمن الداخلیة، معھد قوى الأمن
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